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 عرفانو  شكر
وفقني في انجاز هذا  أن   أحمده حمدا كثيرا طيبا  ،  الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات  

 وإخراجه في شكله النهائي  العمل

على    يعيش تمام شوقي  الدكتور  :الكريم  المشرف الى الأستاذ  الوافر  ومنه اتقدم بالشكر
 ملاحظاته القيمة وتوجيهاته الدائمة وصبره طيلة فترة إنجاز المذكرة

 

الى كل من ساعدني في انجاز هذا العمل سواء من قريب أو بعيد وشجعني في الوصول  
 الى هذا المستوى حتى ولو بكلمة طيبة  او ابتسامة.

 " فريدة عاشور "وأخص بالذكر منهم  

 

  



 هداءإ
 أهدي هذا العمل:

 طيب الله ثراهاالى من كانت سندا في حياتي وغمرتني بعطفها، الى منبع الحنان "أمي الغالية"   
الى من كان خير مرشد لي نحو العلم والمعرفة، الى من ضحى من أجل أن ينير دربي وطريقي "أبي  

 العزيز" أطال الله في عمره وأدام صحته ورعاه.
 وصغيرهم.  الى اخوتي والى كل أفراد عائلتي كبيرهم  

 2019/2020دفعة    الاداريزملائي طلبة ق انون  جميع  الى  
 والى جميع من ساعدني في انجاز هذا العمل سواء من قريب أومن بعيد،

 الى كل من وسعته ذاكرتي ولم تسعه مذكرتي
 ف له مني ألف سلام. 

 إلى كل باحث علم نزيه
 "جزاكم الله كل الخير"

 

 



 

 

 

 

 

 

ةـــدمـــــقــالم  
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 تمهيد

منذ بدأت  ،حديثة ، إنما هي ظاهرة قديمة لم تكن ظاهرة الفساد بشكلها العام ظاهرة حديثة
بفعل الطبيعة الإنسانية  إلى غاية الوقت الحالي مستمرة صوره ومظاهره ومازالت ةميالقد العهود

التي تنزع إلى المعاصي ، وما من شك أن هذا ما يستوعب قول الله عز وجل في محكم تنزيله 
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ " 

 .1يَرْجِعُونَ 

وأبرز أنواع الفساد التي  أخطر للدولة المال العام يمسي ذالفساد المالي ال هذا ويعد 
لهذا سارعت الأنظمة إلى تنصيب خلايا وأجهزة  ،استفحلت بشكل كبير في الوقت المعاصر

مركزية بهدف مجابهة ومكافحة جميع العمليات غير المشروعة المرتبطة أخرى رقابية لامركزية و 
تعد هيئات الرقابة المالية العليا أدق الأجهزة التي يعول عليها في هذا باستعمال المال العام، و 

) ديوان المحاسبة ، مجلس المحاسبة ، ومهما تعددت تسمياتها من نظام قانوني لآخر.الصدد 
واحد، وهو إجراء عملية مراجعة وتدقيق مالية شاملة إلا أن هدفها ( ....محكمة الحسابات

، واستغلال الموارد، التي يتولاها القائمين على تنفيذ النفقات العمومية ونهائية لمجموع العمليات 
لى رصد ومعاينة مختلف التجاوزات وحالات إعند مباشرتها لدورها  كما تهدف هاته الهيئات

الفساد الناجم عن وجود ثغرات مالية، والتي تطرح في كل مرة بمناسبة إستغلال المال العام 
 على أساس مبدأ الرقابة البعدية على المال العام. رات العموميةبعنوان المؤسسات والادا

 ومما يجدر الاشارة إليه في هذا الصدد أن عمل هيئات الرقابة العليا على المال العام   
محل اهتمام دولي، ولذلك تلعب المنظمات الدولية  أضحتبل  فحسب، شأنا داخليالم تعد 

من خلال  التي  الانتوسايالمتخصصة دورا بارزا في الحد منه، ومن هذه المنظمات منظمة 
لى العليا على المال العم إصدارها المعايير والأسس والارشادات للأجهزة الرقابية  للعمل بها وا 

 .2هذه التوجيهات إلى تشريعات في بلدانها لترجمةالدول  حث

                                                           
 من سورة الروم. 41الآية   1
، )المنظمة الدولية للأجهزة محمد يونس الصايغ، مصطفى سالم النجيفي أنظر في تفاصيل منظمة الانتوساي ودورها :   2

جامعة كركوك المغرب، ، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةالعليا للرقابة المالية ودورها في الحد من الفساد الإداري(، 
 .02، 01، ص ص 17، العدد 05المجلد 
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تمس الكيان التنظيمي للدولة، ومن أجل منع وقوع الرقابة من الأمور التي  لما كانت
بإصدار تشريعات الدولة  تدخلت ،في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسيالضرر 

تطبيق القواعد لتأكد من سلامة ا العليا على المال العام بغرض رقابةالأجهزة  تضبط عمل
لإيجاد ومن هنا ظهرت الحاجة ، أمواله وروابطه وحرياتهوالنظم واللوائح التي تحفظ للمجتمع 

تعرف على للا الرقابة المالية، هالوسائل العديدة لدى الدول للرقابة على أعمال الحكومة ومن
كالمحسوبية،  المشروعةالذي نشأ عن الممارسات غير  سهامها في تخفيف حدة الفسادإمدى 

 .3يرها من الأعمالوغ والاختلاسوالمحاباة والرشوة والابتزاز 

حكام الرقابة على العمليات المتصلة  الفساد لمجابهة الدولالذي انتهجته والسبيل  المالي وا 
دولية مركزة للرقابة بإنشائها منظمة الانتوساي التي تعد منظمة  باستعمال الموارد المالية كان

المالية والمحاسبة، والجزائر على غرار البلدان العربية والافريقية من الدول التي وضعت قوانين 
بمكافحة الظاهرة والوقاية وسياسات متعلقة بمكافحة الفساد المالي، وأنشأت مؤسسات مختصة 
، 2003المؤرخة سنة  منها، خاصة بعد توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

توجيهات المنظمة وأنشأت هيئة رقابية  والتي صادقت عليها الجزائر، حيث أن الجزائر تبنت
 1976من الدستور  190مالية عليا وأسمتها مجلس المحاسبة وقد تم تأسيسه بموجب المادة 

لعمومية التي نصت على أنه: "يؤسس مجلس المحاسبة مكلف بالرقابة اللاحقة لجميع النفقات ا
 للدولة...".

ولاسيما دول المغرب العربي التي تسعى وهو ذات التوجه الذي اعتمدته كل الدول العربية 
نظامها  بسن لكل دولة، لهذا استقلت إلى حماية اقتصادها الوطني من كل اشكال الفساد المالي 

فيه حماية المال العام بوضع آليات محددة بيد الهيئة العليا للرقابة القانوني الخاص الذي ارتأت 
للهيئات العليا للرقابة المالية البحث في مجال الدور الرقابي  ولغرضالمالية على مستواها 

البعدية لمكافحة أشكال الفساد المالي في دول المغرب العربي، كان من الضروري الرجوع إلى 
 ك الهيئات التي تنظم آليات الرقابة في جانبيها الاداري والقضائي.التشريعات التي تؤطر تل

                                                           
فلسطين بمبادئ الشفافية والمساءلة الصادرة عن ، مدى التزام ديوان الرقابة المالية والإدارية في النعيزينائل عبد علي   3

للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة )انتوساي(، مذكرة الماجستير، تخصص في القيادة والإدارة،  المنظمة الدولية
 .11، ص 2015اكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا، جامعة الأقصى، 
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 أهمية الموضوع:

تكمن أهمية دراسة موضوع دور الهيئات العليا للرقابة المالية في مكافحة الفساد في دول 
في  والجهود المترتبة على تطبيقها التشريعات المنظمة لها المغرب العربي إلى تبيان مدى فعالية

التي أصبحت  الفسادإلى التعاظم والتزايد المستمر لهذا النوع من الفساد المالي بالنظر مكافحة 
، وهذا ما يتأكد من ملفات الفساد المالي داخل  من أبرز المشاكل التي طفت فوق السطح
حتى أنه أصبح من أهم مواضيع ،أمام القضاء المؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة 

 .لدولي لخطورته على الوضع الاقتصادي للدولة وتجاوز لحدودهاالتعاون ا

مما تتطلب كما تتجلى أهمية مثل هاته الدراسات في تميزها بالطابع البحثي المتجدد، 
البحث الدائم والمستمر لمناقشة النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول في ضوء 

التي تحكم تنظيم هاته الهيئات العليا في دول في المنظومة القانونية  الحاصلة المستجدات
العربي )الجزائر، تونس والمغرب( وذلك بمواكبة العملية البحثية للتعديلات التي تمس المغرب 

 النصوص القانونية والتنظيمية.

 تظهر أهمية معالجة هذا الموضوع في ضرورة وضع حد للانتشار على صعيد آخر
أهم الرهيب للفساد المالي، حيث عرفت معظم القطاعات الهامة جرائم فساد والتي مست 

والمغرب ، أتونس  أو في الجزائر، سواء المؤسسات العمومية التي ترتبط بأهم مصدر للإيرادات
غرب -وكذا الملفات المرتبطة بإنجاز الطريق السيار شرققضية سونطراك،  ولعل من أبرزها

 وغيرها.

 اختيار الموضوع: أسباب

الدراسات المتخصصة في مجال دور الهيئات العليا للرقابة المالية ولا سيما في  ةإن ندر 
لأكون من ضمن القلة التي تتناول هذا الفرع من  ةظل القوانين المنظمة لها، أثار شغف الباحث

 .البحوث

برام إمجال  مقدمتها يوفكما أن الفضائح الإدارية وأغلب الملفات التي تثار بهذا الشأن 
، لتكون أصابع الاتهام موجهة بشكل خاص إلى مستوى عمل أجهزة الصفقات العمومية أهمها
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الضوء على هذا  مزيد من في نفسي فضولا علميا لتسليطالرقابة العليا، الأمر الذي أثار 
لرقابة الموضوع لمعرفة خباياه وفهمها، لكي نتوصل إلى تحديد مواطن الخلل في عمل هيئات ا

لحماية المال العام قبل المساس به والوصول إلى نقاط الاختلاف والتي يعول عليها كثيرا  العليا
 .الرقابية العلياوالتشابه ومواطن القوة والضعف في تلك الأجهزة 

التي قد تدفع أي فضلا على ما سبق ، فلا نبالغ إن قلنا أن من أدق وأخص المبررات 
والتي تؤثر  والحيوية القانونية المرتبطة بالمجالات الاستراتيجيةللخوض في الدراسات باحث 

 في الدولة، إنما يتمثل في التركيز على الجانب الوقائي تأثيرا مباشرا على الجانب الاقتصادي
 وبمبالغ كبيرة. ل الأمة التي تستفيد في هذا المجالالحماية أمو 

 بتي الشخصية لولوج موضوع رأيتهو رغكما أن من أسباب اختيار هذا الموضوع بالذات 
الذين يمكنهم مناقشته بالتحليل  كباحثة في هذه المرحلة سأكون من بين القلةأنه وبكل ثقة 

مواطن  يستحضريمس جوانب تثير الإشكالات القانونية بقلم باحث ناقد  بحيثالمفصل، 
للرقابة المالية لنضع  التشابه والاختلاف في النصوص القانونية المنظمة لموضوع الهيئات العليا

 لا محاولة إيجاد حلول لها.ولما  ،أيدينا على الثغرات ونلقي الضوء عليها

 الدراسات السابقة:

هذا البحث الذي يتناول موضوع دور الهيئات العليا للرقابة المالية في مكافحة الفساد 
لدراسات سابقة تناولت الجزائر، تونس والمغرب(، تعتبر امتداد المالي في دول المغرب العربي )

موضوع الرقابة المالية لكن من زوايا مختلفة، ولم يتم التطرق إلى نفس العنوان الذي درسته، 
المشابهة لموضوع دراستنا إلى وجود قيود قانونية تحد من  حيث وصلت كل هذه الدراسات

تمهيدا لموضوع هذا  للهيئات العليا للرقابة المالية، لتشكل هذه الدراسات فعالية الدور الرقابي
 البحث ونذكر أهمها:

 الدراسة الأولى:

عبدلي حمو، مهني أسر، دور مجلس المحاسبة في مراقبة الأموال العمومية، مذكرة شهادة 
قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

2015-2016. 
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ن كان  موضوعها ينصب على مجلس المحاسبة في الجزائر فقط فإن هذه الدراسة وا 
الجزائر، تونس والمغرب، فإنها  خلاف بحثنا الذي يتناول الهيئات العليا للرقابة المالية لكل من

فعلا كانت المنطلق لموضوعنا من خلال دراستها لمدى فعالية الدور الرقابي المخول لمجلس 
 المحاسبة.

 الدراسة الثانية:

المالية في ميدان التأديب المالي المتعلق بالميزانية والشؤون  دور المحاكمبداه مريم، 
مذكرة شهادة الماستر، تخصص العلوم الإدارية المالية بالمغرب، جامعة محمد  المالية بالمغرب،
 .2020-2019الخامس بالرباط، 

العليا للرقابة  جراء مقارنة لدور الهيئاتبإ سمحت لنابمثابة ركيزة أساسية  تعد هذه الدراسة
 ، رغم اختلاف منهجها  محل الدراسة دول المغرب العربي بينالمالية 

 أهداف الموضوع:

بل ككل عمل بحثي جاد يسعى إلى  اعتباطيا،بحثنا واهتمامنا في هذا الموضوع لم يكن 
 تحقيق جملة من الأهداف يمكن تلخيصها فيما يلي:

حددها المشرع في كل سلطة للوقوف على تعداد وحصر هيئات الرقابة العليا كما  -
 طبيعة الدور الرقابي الذي تمارسه فعليا.

 تحديد وتوضيح الإجراءات والآليات الرقابية التي تعتمدها هاته الهيئات العليا. -
 اظهار قيمة ومدى فعالية السلطات والصلاحيات المخولة للهيئات الرقابية العليا. -
نيط للهيئات العليا في مجال الرقابة المالية، ألذي اتوضيح مدى فعالية الدور الرقابي  -

  ومدى تحقيقها للأهداف الأساسية لإقرارها. 
توضيح الحدود ومجال الرقابة التي فرضها المشرع على كل هيئة رقابية عليا في  -

 مجال مكافحة الفساد المالي.

 إشكالية الموضوع:

يسمح بتقييم استراتيجية  مدخلا أساسيايعد موضوع الرقابة المالية الممنوح للهيئات العليا 
تحد من  ، حيث أن عملية ممارسة دورها الرقابي مقيد وفيه حدود المشرع لمكافحة الفساد المالي
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هل وفق المشرع مهما وهو: سلطاتها وهذا ما جعل دراسة هذا الموضوع يطرح وبإلحاح إشكالا 
تأطير أحكام قانونية للارتقاء بالآليات في دول المغرب العربي )الجزائر ، تونس المغرب( في 

الممنوحة لهيئات الرقابة العليا على المال العام بغرض مكافحة كل صور الفساد المتصلة 
   ؟بالعمليات المالية أثناء استعمال المال العام

 منهج البحث 

إن تسليط الضوء على المجال والحدود المفروضة على الهيئات الرقابية العليا في دول 
المزاوجة  المغرب العربي ومجال تدخلها الرقابي وتوضيح تفاصيل هذا الموضوع، يفرص علينا

ذا كان هذا الأخير ضروري أسلوب المقارنة بين تحليل منهج  طبيعة الموضوع، فإن وتفرضه، وا 
تحليل وشرح الأنظمة والقوانين التي تؤطر عمل الأجهزة الرقابية العليا،  يقتضيه المضمون

لهيئات العليا المتصلة بدور ا والتنظيمية تحليلية لكل النصوص القانونية بإجراء مقارنة ودراسة
صول إلى تبيان مدى تمكن المشرع في كل من دول بما يسمح للو في الجزائر، تونس والمغرب، 

منح المجال للسلطات الرقابية المستقلة العليا بالمدى الكافي لحماية المال من  المغرب العربي
، ولتكون بحق رقابة فعالة على الهيئات والمؤسسات العام من كل أشكال الغش والتلاعب

 الخاضعة لرقابها.

 خطة البحث في الموضوع:

 فصلين:التالية تمثلت في خطة الللإجابة على إشكالية الموضوع السابقة اتبعنا 

 الرقابة الإدارية للهيئات العليا المستقلة للرقابة المالية ضوابطخصصنا الأول منهما لتناول 
جراءات عمل هذه الهيئات لنصل إلى النقطة الأهم وهي مناقشة الآثار  وذلك بدراسة حدود وا 

 المترتبة عن هذا الدور الرقابي وتقييمه.

لرقابة القضائية للهيئات العليا المستقلة ا ضوابطأما الفصل الثاني، فخصصناه لدراسة 
لندرس فيه وسائل ومجال الرقابة القضائية للهيئات العليا وصولا إلى الآثار  للرقابة المالية

عن ممارسة الرقابة القضائية الممنوحة لهاته الهيئات وتبيان كيفية الطعن في الأحكام المترتبة 
 للرقابة المالية.ادرة عن الهيئات العليا والقرارات الص

 



 

 

 

 

:الفصل الأول  

ضوابط الرقابة الادارية للهيئات 
 العليا المستقلة للرقابة المالية
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 الرقابة الادارية للهيئات العليا المستقلة للرقابة المالية ضوابط :لوالفصل ال 
لهيئات الرقابة العليا المستقلة  في دول المغرب العربي محل الدراسةمنح المشرع 

 ةالتسميوتم تصنيفها ضمن هذه  الإدارية الرقابة تحت مسمى ةقانوني آليات للرقابة المالية
وهي بصدد ممارسة  القضائيةوليست  الإدارية الهيئة نمط أخذت ياتلك الهيئات العلنظرا 

 وعند نهأ صلاحياتها على هذا النحو في سبيل حماية المال العام، والشاهد في هذال الاطار
 الرقابةلسلطات  بالنسبةكما هو الحال قرارات،  عنها لا يصدرالرقابة هذا النوع من  ةممارس

  .القضائية الهيئةل فيها شك أخذت كما لا ،القضائية

للهيئات العليا  الممنوحة الآليات فعاليةمدى  دراسة إلىوحتى نتمكن من التوصل  
من  الآلياتتلك  دراسةكان لابد من  تونس والمغرب ،في كل من الجزائر المالية للرقابة

ضمن  لهاو سنتنوهذا ما  ،عنها المترتبة الآثارفيها وكذا  السلطة الممنوحةحيث مدى 
 :حثين التاليينالمب

  .المالية للرقابة المستقلة للهيئات العليا الإدارية الرقابة إعمال حدود وأدوات :لو المبحث الأ

  .المالية للرقابة المستقلة العليا اتللهيئ الإدارية الرقابة ثارآ :المبحث الثاني
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  المالية للرقابةا للهيئات العلي الإدارية الرقابة إعمال وأدوات حدود :لوالمبحث ال 

هما حق ليتين آ الإدارية الرقابة إطارفي  المحاسبةالمشرع الجزائري لمجلس  منح
الهدف منها فرض رقابته على كل الهيئات ، و التسيير ةنوعي ةورقابالتحري  ةوسلط الاطلاع

ة الدول لأموالحماية  العامة تمس الميزانية أنوالمؤسسات التي تستخدم المال العام ويمكن 
 .العمومية الأموالتسيير و دوره الروتيني لضمان حسن استخدام سياق الاضطلاع بفي 

بات في تونس والتي ساحمال ةلمحكم الممنوحة الرقابة الادارية في المقابل فإن مجال
 ةورقاب على التصرف الرقابة تحت مسمى يعرف نوعا من الاتساع منحها المشرع التونسي

 .والمؤسسات والهيئات نياتاو والتعت والجمعيا السياسية الأحزاب

فنجد المشرع المغربي  ،في في المغرب على للحساباتالأمجلس ال لياتلآ بالنسبةما أ
على الهيئات  الرقابةبسط  بهدف الأموالاستعمال  ةومراقبالتسيير  ةمراقبنص على 
موارد حسن للالأعلى للحسابات حفاظا على المال العام والتسيير الأللمجلس  الخاضعة
 .المستعملة

 التالية:ن المطالب ضم ، المالية للرقابةللهيئات العليا  الممنوحةليات الآ لاو وسنتن

 وسلطة التحري الاطلاعحق  :لوالمطلب ال 

  المالية للرقابةداء للهيئات العليا الأ سلطة رقابة :المطلب الثاني

 حق الاطلاع وسلطة التحري :لوالمطلب ال 

مر رقم الأليات حددها آو وسائل  ةبعد الرقابة ةعملي في الجزائر ةالمحاسبيتولى مجلس 
 الاطلاعوهي حق  ،المحاسبةالمتعلق بمجلس  10/02رقم  بالأمرالمعدل والمتمم  95/20

على  الإداريةبته البسط رق المحاسبةالمشرع الجزائري لمجلس  والتي منحها 1التحري ةوسلط
 .لرقابته الخاضعةعمل الهيئات 

                                                           
مداخلة مقدمة خلال الملتقى  ،رقابة الجهزة والهيئات المالية على الصفقات العموميةشيخ عبد الصديق، 1
العمومية في حماية المال العام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة السادس الموسوم بـــــ: دور الصفقات الوطني 
تاريخ الزيارة  .21صhttp://www.univ-medea.dz/موقع ،منشور على 20/05/2014بتاريخ  المدية
15/05/2020. 
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 التحري  ةوسلط الاطلاعحق  ةممارس :لول الفرع ا

 ةوسلط الاطلاعحق  الإداريةرقابته  أثناء المحاسبةلمجلس  المشرع الجزائري منح
وهذه  ،لرقابته الخاضعةالتحري على كل الوثائق التي تدعم رقابته لتقييم تسيير الهيئات 

 المحاسبةا منح لمجلس كم ،المحاسبةمجلس  إلى المطلوبةبتقديم كل الوثائق  ةمكلفالهيئات 
 المطلقة بالسلطة المحاسبةيتمتع مجلس  ،لرقابته الخاضعةيستمع لكل عون في الهيئات  أن

 ةكافللاطلاع على  تدعم من رقابته التي اللازمةكل التحريات  جراءوا  في طلب الوثائق 
 7 نمع كل الهيئات ومؤسسات القطاع العام المنصوص عليها في المادتي المنجزةعمال الأ
 الوثائقية بالرقابة المحاسبةالتي يمارسها مجلس  الرقابةوتسمى هذه  ،95/20 الأمرمن  8و
للحفاظ على المال  العموميةالوثائق يبسط رقابته على المؤسسات والهيئات من خلال  أي

 .1العام

تسهل  أننها أشعلى كل الوثائق التي من  الاطلاعن يطلب أ المحاسبةيحق لمجلس 
العنصر  95/20مر الأمن  14 المادةوقد حددت  ،2والمحاسبية الماليةليات العم ةرقاب

الوثائق ساس أبته وذلك على ارق المحاسبةساسه يمارس مجلس أالملموس الذي على 
بعد  أوالميدان فجائيا  إلىمن خلال النزول  أو من طرف المحاسبين العموميين المقدمة
 ،لرقابته الخاضعةمن قبل الهيئات  المرتكبة اءبالأخط المحاسبةمجلس  خطارإب أيالتبليغ 

وهذا بصدد  ،التحري ةوسلط الاطلاعحق  ةصلاحي المحاسبةوفي هذا المجال لمجلس 
تكون  ةوثيق أيتمكنه من طلب  ةواسع ةسلطوجه وله  أحسنعلى  الإداريةرقابته  ةممارس

 .النتائج التي تسهل عمله إلىرقابته والوصول  دعم لتسهيل

من الصلاحيات  وسع المشرع الجزائري نجدالتحري  ةسلطفي مجال  نهأظ نلاح كما
الميدان  إلىحيث منحه حق النزول  مهامه تأديةثناء أ المحاسبةلمجلس  المخولة الإدارية

 ةعمليوذلك لتسهيل  ،ذلك الأمربته عندما يستلزم الرق الخاضعةودخول كل المحلات 
برقابتها كما الهيئات والمؤسسات المكلف  اءأدالتحري التي هو مكلف بها لرفع مستوى 

                                                           
الجريدة المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم،  1995جويلية  17المؤرخ في  95/20من الأمر  55المادة  1

 .9، ص1995يوليو سنة  23، بتاريخ 39الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 
، مذكرة شهادة ماستر، كلية دور مجلس المحاسبة في مراقبة الموال العموميةعبدلي حمو، مهني أمير،  2

 .69، ص2016-2015الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 
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التحري على الهيئات  ةوسلط الاطلاعحق  ةليآفي مجال  المحاسبةة مجلس امتدت رقاب
 المخصصة الدولةدارات إمن طرف  الصادرة يةنظيمالتالنصوص  رسالإبلرقابته  الخاضعة

وذلك  العمومية موالوالأعلى تسيير الوسائل  المطبقةوالقواعد للتنظيم المالي والمحاسبي 
موال والأمها وليكون على علم بكل المعدات يوتقي على هذه النصوص الرقابةبغية فرض 
يطلب من السلطات  أن إمكانيةضا أيوله  لرقابته الخاضعةمن قبل الهيئات  المصروفة
لها بان تقدم كل  الخاضعةالهيئات  ةبرقاب المكلفة الخارجية الرقابة لأجهزة السلمية
من  المحاسبةلومات والوثائق التي تملكها والحسابات التي تقدمها لتمكين مجلس المع

 ةعلى كاف الاطلاع ةحري المحاسبةالمشرع الجزائري سمح لمجلس  أننجد  ،عليها الاطلاع
 بصدد  وهذا تأخير أيللهيئات تقديمها له دون  و ةالوثائق والمعلومات وان يطلبها بكل حري

 .1العمومية الأموال ةايوحم حاسبةالممجلس  ةتفعيل رقاب

 التحري  ةسلط الاطلاعحق  ممارسة جراءاتإ :الفرع الثاني

نها تسهيل أشعلى كل الوثائق التي من  الاطلاعحق  المحاسبةمنح القانون لمجلس 
 الخاضعةلتقييم تسيير المصالح والهيئات  اللازمة أو ةيوالمحاسب الماليةالعمليات  ةرقاب

 ،لرقابته الخاضعةفي الجماعات والهيئات  عون أي إلىالاستماع   ةسلط لهكما  ،لرقابته
بالاتصال مع  المنجزةعلى المسائل  الاطلاعجل أمن  الضروريةويجري كل التحريات 

مجلس  ةكما ان لقضا ،المتعامل معها الجهةومؤسسات القطاع العام مهما تكن  إدارات
 ةوهيئ ةعمومي ةجماع أملاكالتي تشملها كامل المحلات  إلىالحق في الدخول  المحاسبة
عمليات  إطارنه في أ إلى الإشارةوتجدر  .عندما تتطلب التحريات ذلك لرقابته ةخاضع
 أنلرقابته  الخاضعةنه يتعين على الهيئات إفالمجلس  التي يقوم بها الرقابةفرض ب الاطلاع

وفي حاله  ،لذي يحدده لهاا الأجلالتي يطلبها وفي  الضروريةترسل كل الحسابات والوثائق 
اتخاذ  المحاسبةالدفاع يتعين على مجلس  أوتمس بالاقتصاد الوطني  اايقضوجود 

                                                           
 .09المعدل والمتمم المتعلق بمجلس المحاسبة، مصدر سابق، ص 95/20من الأمر  57، 56المادة  1
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 ،والتدقيق التي يقوم بها الوثائق والمعلومات ونتائج التحقيقات ةسريالتي تتضمن  الإجراءات
 .1لرقابته الخاضعةلمؤسسات  والصناعية التجارية للأسرار بالنسبة الأمروكذلك 

وذلك بتقديم يد العون من قبل  المحاسبةمجلس  ةمساعدإمكانية ب القانون يسمحكما   
عاتق مجلس على  المسؤوليةوتقع  المادية الأعمالالقطاع العام لمساندته في  أعوان

 الشاقة للأعمالوهذا راجع  إليهاالمنتمون  للأعوان السلمية السلطة ةموافق دوبع المحاسبة
لمجلس  أنلمساعدته كما  أعوانتسهيل العمل منح له  دفوبه التي يقوم بها المجلس

لزم   إنتعيين خبراء  أواختصاصيين  ةاستشار إمكانية  الإداريةمهامه  تأدية أثناء المحاسبة
  ،2وتسهيل عليه العمل فادتهلإ ذلك الأمر

ينص على  95/20مر من الأ 03فقره  58 المادةالجزائري في نص  المشرع أننجد و 
فون بمهام للقيام بها من طرف الذين يكل حتى الاختصاصيين أوالخبراء  للأعوانز انه يجو 
على الوثائق والمعلومات ويلزمون  الاطلاعإمكانية  ةوتحت سلط ةمجلس محاسب ةقضا

 .من هذه الوثائق معلومة أي إفشاءوعدم  بالسر المهني

للهيئات التابعون  الأعوان أو المسئولين إعفاء المحاسبةقر القانون لمجلس أكما  
السر المهني اتجاه  أومن كل التزام باحترام التدرج السلمي  ةمجلس المحاسب رقابةل الخاضعة

وهذه  ،السر المهني بإفشاءقاموا  إذا ةمتابع أيمعفيين من  أنهمملاحظ ، فالةمجلس المحاسب
 ،المحاسبةمجلس  ةلرقاب ةالخاضع للهيئاتالتابعين  الأعوان ةلمسؤولي ةالعام القاعدةتعتبر 

المساس بالدفاع  إلىالمعلومات سيؤدي  أوطلاع على الوثائق الاكان  إذاما  ةلكن في حال
لضمان الطابع  القانونية الإجراءاتيتخذ كل  أن المحاسبةهنا على مجلس ف ،الاقتصاد أو

من أ نلأ إليها صلوالتحقيقات المتو  الدقيقاتونتائج  على كل هذه الوثائق والمحافظةالسري 
 عوان والمستشارينفعلى الأ ،من الكشف عن الوثائق والمعلومات أهم الدولةواقتصاد 

كدت أالتي  أعلاه،03ةفقر  58 المادةوهذا ما نجده في نص  ،والخبراء الالتزام بالسر المهني
التجارية  الأسرارعلى الحفاظ على  المحاسبةيعمل مجلس  ،على الالتزام بالسر المهني

                                                           
متطلبات تفعيل دور الأجهزة العليا على الميزانية العامة للدولة بالتطبيق مع مجلس المحاسبة )فلفول عبد القادر،  1

 .2014، 09، العدد  02امعة البليدة ، ج Revue d'Economie et de Developpement Humain ،(في الجزائر
 . 24ص

 .10، المعدل والمتمم المتعلق بمجلس المحاسبة، مصدر سابق، ص95/20من الأمر  58المادة  2
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له من  المقدمةفهو ملزم بالحفاظ على الوثائق  ،له ةضعالخاؤسسات والهيئات للم ةوالصناعي
على الوثائق  الاطلاعفي مجال حق  الإداريةمهامه  تأدية أثناء لمساعدتهقبل الهيئات 

 .1التحري سلطةو  الثبوتية

من خلال جميع محطات  المحاسبةلمجلس  خول المشرع الجزائريوفي كل الأحوال 
ه والتي شملت تلرقاب الخاضعةعلى كل الهيئات  ةالرقابة الإداريلطة س تطور تنظيمه
مر من الأ 08 المادةفي  المذكورةذات الطابع الصناعي والتجاري  العموميةالمؤسسات 

الوثائق  إرسالبطلب  المحاسبةفيقوم مجلس ، 10/02 الأمرمن  بالمادةالمعدل  95/20
 .2المحاسبةل المحدد من طرف مجلس جوذلك وفق الأ، له المنوطةالمهام  ةلممارس

الجماعات المصالح و  مسئوليتعين على ينه أ 95/20مر ن الأم 65المادة  ؤكدتو  
 إلىيرسلوا  أن الأمرمن نفس  09 المادةفي  المذكورةسهم للأ العمومية المسيرةوالهيئات 
في  الإداريةه مهام ةالضرورية لتأديبطلب منه الحسابات والتقارير والوثائق  المحاسبةمجلس 

 ةالسلطة الممنوح أنما يلاحظ  ،المحاسبة سلمجلالتحري  ةوسلام الاطلاعنطاق حق 
وثيقة  أيتمكنه من طلب  ةواسع ةسلط الإداريةمهامه  ةفي مجال ممارس المحاسبةلمجلس 

 .ككل الهيئةداء ألرفع مستوى  داء مهامهأتقرير يساعده على  وأ

                                                           
 .10المعدل والمتمم المتعلق بمجلس المحاسبة، مصدر سابق، ص 95/20من الأمر  59المادة  1
 بموجب القانون رقم  1980ي بلورة دوره حيث أنشأ مر تنظيم مجلس المحاسبة بعدة تطورات ومراحل ساهمت ف

وقضائي على الدولة والهيئات التابعة لها في تسيير  إداريله صلاحيات رقابة واسعة ذات طابع  أعطىوالذي  80/05
والذي ضيق من  90/32بموجب القانون  1990كل هذه المكاسب سنة من انه تم التراجع  إلاالأموال العمومية، 

استبعاد المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري كما جرده من الاختصاصات القضائية، ثم قام اختصاصاته ب
وذلك بتوسيع صلاحياته الرقابية  95/20بإعادة الاعتبار من جديد لمجلس المحاسبة بموجب الأمر رقم  1995سنة 

المتعلقة  2009لسنة  03عليمة رئيس الجمهورية رقم ليشمل كل الأموال العمومية مهما كان وصفها القانوني، واستجابة لت
وقد قام المشرع  10/02وعمل قانون مجلس المحاسبة بموجب الأمر  2010تدخل المشرع سنة  ،بتفعيل مكافحة الفساد

بتفعيل دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد من خلال توسيع صلاحياته الرقابية ومجال تدخله ليصبح من الأجهزة 
ية بمكافحة الفساد، مسعود راضية، )دور مجلس المحاسبة في حماية المال العام من الفساد المالي في التشريع المعن

، سبتمبر 11، جامعة العربي التبسي، تبسة، عدد مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسيةالجزائري(، 
 .567،ص2018

 11المتعلق بمجلس المحاسبة، مصدر سابق، صالمعدل والمتمم  95/20من الأمر  64المادة  2
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تسهيل عمليه  نهاأكل الوثائق التي من ش على الاطلاعب المحاسبةيقوم مجلس 
جراء، و لرقابته الخاضعةوتقييم تسيير المصالح والهيئات  ،الرقابة  الضروريةكل التحريات  ا 
والمؤسسات  الإداراتوذلك بالاتصال مع جميع  المنجزةعلى المسائل  الاطلاعجل أمن 

جميع  إلىالدخول  محاسبةالكما يحق له مجلس  ،ةالرقاب بعملية علاقةالتي لها  العمومية
 ةلرقاب ةخاضع ةهيئ أي أو العموميةالجماعات  أملاكماكن التي تشملها والأ المحلات
يطلب من السلطات  أنكما يمكن له  ،التحريات ذلك ةتطلبت عملي إذا المحاسبةمجلس 
 ىعل الاطلاع ،لرقابته الخاضعةالهيئات  ةلرقاب المؤهلة الأخرى الرقابة ةجهز لأ السلمية

وفي المقابل  ،التي تعدها عن حسابات هذه الهيئات وتسييرها التقارير أوالوثائق المعلومات و 
الهيئات  إحدىعلى  ةرقاب عمليةثناء أوالتفتيش  ةالرقاب هيئات أو ةسلط أيذا ما لاحظت إف

 الأخير،هذا  ةوقائع تدخل ضمن رقاب أووجود مخالفات  ،المحاسبةمجلس  ةلرقاب الخاضعة
تحريك  بإمكانهوالذي  المحاسبةمجلس  إلىبذلك  محضر تدقيق أوتقرير  إرسالليها يتعين ع

 .1المتابعين الأعوان ةمسؤولي حكامإب الخاصة القضائيةجراءات الإ

في كل من تونس أخذ به المشرع الجزائري ، مع ما هو معمول به مع  ةمقارنوعند 
المتعلق  19/41 نون التونسي رقمالقا إلىوبالنظر  ةالرقابة الإداريوالمغرب في مجال 

 سلطةو  الاطلاعحق  ةليآن المشرع التونسي لم ينص عن أنجد  ،محكمة المحاسباتب

                                                           
 .21،22شيخ عبد الصديق، مرجع سابق، ص 1
  دائرة المحاسبات باعتماد معيارين أولهما  1959من دستور غرة جوان  57محكمة المحاسبات: عرف الفصل

مراجعة حسابات الدولة"، هيكلي وثانيهما وظيفي، فقد نص أنها تكون مع المحكمة الإدارية "مجلس الدولة" وأنها تتولى "
حيث تنتهي تلك المراجعة برفع تقرير لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة لكن هذا التعريف تم تجاهله من قبل المشرع 

 لمؤسسة مجلس الدولة استمر ما ناهز الثماني سنوات في إرساء مكونه الأول المتمثل في دائرة المحاسبات.
لماضي، تطور تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في اطار التجربة لاحقا وفي منتصف ستينات القرن ا

الاقتصادية، وقد طرح تزايد هذا الدور سؤالا ملحا حول سبل الرقابة على التصرف على المال العام، وكان من ثمار الوعي 
بين مصاحيب تنقيح القانون الأساسي للميزانية، بحيث فرض لأول مرة أن يكون من  1967-12-08أن تم بتاريخ 

مشروع قانون ختم الميزانية تقرير صادر عن دائرة المحاسبات، كما الزم عرض حسابات آذني الصرف والمحاسبين 
على القانون المتعلق  بدائرة المحاسبات  1968-03-08العموميين إلى الدائرة ثم عاد المجلس التشريعي ليصادق بتاريخ 

لمالي بتونس، هذا القضاء عرفه "بكونه الهيئة العليا لمراقبة مالية الدولة ليكون فعليا النص المؤسس لتصور القضاء ا
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية"، وتلخص موقف المشرع في هذه النصوص أنه جعل الاختصاص القضائي 

 بإذن رئاسي= ها الرقابية والسنويةلدائرة المحاسبات في المصادقة على حسابات المحاسبين، أنه ربط نشر تقارير 
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صراحة دد لها فهو لم يح ،لرقابته الخاضعةعلى الهيئات  ةالرقابة الإداريالتحري في مجال 
ف خلا ، وهذا على محكمة المحاسباتخصصه لها في قانون التونسي لفصل  أوباب  يأ

حق  لآليةخصص  أين المحاسبةالمتعلق بمجلس  20 /95قانون الالمشرع الجزائري في 
على  المحاسبةلمجلس  ةالرقابة الروتينيوتعتبر ،  التحري فصلا كاملا سلطةو  الاطلاع
وهي  المحاسبةمجلس  رقابةل ةالقاعدة الأساسينها أله حيث يتم وصفها ب الخاضعةالهيئات 
 ةفي مجال مكافح المحاسبةلمجلس  الممنوحةا باقي السلطات التي تشتق عنه السلطة
 .لماليالفساد ا

 الماليةالمحاكم  ةالمتعلق بمدون 62.99نه وبالوقوف عند القانون المغربي رقم أكما  
في  ةينص صراحن المشرع المغربي لم أنجد  ،للحسابات الأعلىلمجلس افي مجال رقابة 

                                                                                                                                                                                    

استحدث الدستور محكمة المحاسبات وضبط اختصاصها بشكل متسع، علاوة على اطلاع الرأي العام على =
المحدث لمحكمة المحاسبات، حيث أسهب دستور الجمهورية الشابة  2019لسنة  41عملها، ونزل القانون الأساسي عدد 

"مراقبة حسن التصرف في المال العام، وفقا لمبادئ  في تعريف محكمة المحاسبات وظيفيا فنص على كونها تتولى:
الشرعية والنجاعة والشفافية، والقضاء في حسابات المحاسبين العموميين، وتقييم طرف التصرف وتزجر أخطاء المتعلقة 

هذا الصدد:  به، ومساعدة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية"، انظر في
مجلة المذكرة محمد العفيف الجعيدي، )من دائرة المحاسبات إلى محكمة المحاسبات: تطور اصطلاحي وفعل مؤسس(، 

 .www.legalagenda.com ،15-08-2020 القانونية،
 
 على للحسابات بنفس الدور الذي كان معترف به المجلس الأعلى للحسابات: احتفظ المشرع المغربي للمجلس الأ

للتجارب السابقة في تطور الهيئات الرقابية المالية للمحكمة المغربية، فقد تم استحداث نشأة وتطور الرقابة المالية بالمغرب 
رئيس  ، تم احداث اللجنة الوطنية للحسابات، تتألف من1960بصورة تدريجية تميزت بخمسة مراحل أساسية، ففي سنة 

يعين من قبل جلالة الملك بناء على اقتراح وزير العدل ومن مفتشي المالية المعينين من قبل وزير المالية، من 
اختصاصات اللجنة أنها كانت مطالبة بأن تقدم إلى مجلس النواب تقريرا عن تنفيذ قانون المالية، تميزت هذه المراقبة 

 ضآلة الإمكانيات البشرية والمالية وعليه فهي طبيعة إدارية .الممارسة من قبل اللجنة بمحدوديتها وذلك ل
، تم احداثه كجهاز قضائي مكلف بتأمين المراقبة العليا على 1979احداث المجلس الأعلى للحسابات سنة  -

تنفيذ قوانين المالية، من مهامه التأكد من قانونية عمليات مداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لرقابته، وقذ 
 انطلاقة المجلس محدودة نسبيا لعدم توفر الإمكانيات اللازمة.كانت 

، من أجل جعل المجلس الأعلى للحسابات يلعب 1996الارتقاء بالمجلس إلى مصاف مؤسسة دستورية سنة  -
دورا كاملا كمؤسسة عليا للرقابة، فالدستور قد وضح أن المجلس الأعلى للحسابات يتولى ممارسة الرقابة 

 على احداث المجالس الجهوية للحسابات التي كلفها بمراقبة حسابات الجماعات المحلية. العليا، كما نص

http://www.legalagenda.com/
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التحري التي تدخل في مجال  سلطةو  الاطلاعحق  ةليآعن  62 .99قانونه التنظيمي رقم 
السلطة نها تعتبر أحيث  ،للدولةوالحفاظ على المال العام  ةالإدارية للرقابالصلاحيات 

عملها على داء أمن  الهيئةتمكن  االرقابية لأنهالتي منحها المشرع للهيئات العليا  ةالمهم
رع المغربي لم فالمش ،قاتدقيتالتحريات و البعن الوثائق وتقوم  بالرقابةفهي تقوم  هوج أحسن

لكن هذا  ةليالآفصل تكلم فيها عن هذه  أومر ولم يحدد لها باب الأ ةينص عليها في حقيق
 والأساسيةلى و الأ القاعدةهي  لأنهاتحريات النه لا يطلب الوثائق ولا يقوم بألا ينفي 
مع  ةمتداخل ةليقد تكون هذه الآف ،التبرئة أو الإدانةفي  ةالمحاسبة المتمثل إلىللوصول 
قابته بتقديم لر  الخاضعةعلى للحسابات فيلزم كل الهيئات يمارسها المجلس الأ ىسلطة أخر 

من الفساد  ةايالوقجل أسلطته من بسط وتفعيل دوره من خلال  رقابته ةهذه الوثائق لممارس
 .القانونيةشكال الغش والممارسات غير أمختلف  ةالمالي ومكافح

 ةوسلطالاطلاع حق  إليه ةممارس ةكيفي المحاسبةالمشرع الجزائري لمجلس سهل  
 الأخيرة من إجراءاتوعمل  السلطةالتحري المنوط لها وذلك بتحديد له مجال تطبيق هذه 

الهيئات الواجب  المحاسبةالقانون حدد لمجلس  ننجد ألكن الجدير بالذكر  ،سابقا ناهأير كما 
فشملت مصالح  المحاسبةمجلس  ةسلطة رقابشرع قد وسع من ن المأونرى  ،عليه مراقبتها

 العموميةوالمؤسسات  العموميةوالمؤسسات والمرافق والهيئات  الإقليميةوالجماعات  الدولة
على هذه الهيئات التي  المحاسبةمجلس  ةرقاب فامتداد، ذات الطابع الصناعي والتجاري

 لأنه ،المحاسبةمجلس  رقابةحت حسن في وضعها ت تخضع للقانون الخاص كان المشرع
تجعله ذو  التوسعةوهذه  العامةموال على الأ البعدية الرقابة ةهو الجهاز المخول في عملي

 المحاسبةن مجلس أجد ن كما ،له الخاضعةللمؤسسات  بالنسبةنه أوتدعم ش ةعالي مكانة
والجماعات  ولةالدس مالها من مصالح أالتي تكون ر  العموميةسهم سير كل الأ رقابةمكلف ب

                                                                                                                                                                                    

بمثابة مدونة المحاكم المالية  62-99، تم اصدار القانون رقم 2002صدور مدونة المحاكم المالية سنة  -
لمجالس ويتضمن ثلاث كتب، حدد بوضوح اختصاصات وتنظيم المجلس الأعلى للحسابات )الكتاب الأول( وا

 =الجهوية )الكتاب الثاني( وكذا التنظيم الأساسي لقضاة المحاكم المالية )الكتاب الثالث(.

، أناط الدستور المغربي الجديد بالمجلس الأعلى 2011تكريس دسترة المجلس الأعلى للحسابات سنة = -
لشأن العام، من خلال  للحسابات مهام جديدة تروم الرقي بمكانة هذه المؤسسة في اتجاه التأسيس حكامة جيدة

الدستور الجديد ربط المساءلة بالمحاسبة في تدبير المال العمومي، انظر في هذا الصدد: كريم لحرش، 
 .186، ص 2012، للمملكة المغربية، شرح وتحليل، سلسلة العمل التشريعي والاجتهادات القضائية
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من  إهمالهاالمؤسسات لا يعني  صةفخوص العموميةوالمؤسسات والمرافق والهيئات  الإقليمية
س مالها أيكون ر  ةفكل مؤسس ،ةللمحاسبة العمومي هاإخضاعوعدم  المحاسبةمجلس  رقابة

نلاحظ  كما المحاسبةيراقبها مجلس  95/20مر من الأ 07المادةفي  المذكورةمن الهيئات 
 التشريع قوف وأطرها المحاسبةمجلس  رقابةلمشرع حدد هذه الهيئات التي تخضع لا أن

نه لا يراقب أحيث ، 95/20المحاسبة والتنظيم القائم به وهو القانون المتعلق بمجلس
همها بنك الجزائر له صفات أ بلعدة أسباوذلك  الجزائر كبن ومثالها الخاصةالمؤسسات 

ن بنك الجزائر هو العمود الفقري الذي يسير أكما  اجر لكن ليس لديه سجل تجاريالت
سوف  المحاسبةمجلس  رقابةل أخضعناهذا إوبالتالي  الماليةويراعى سير  ةالسياسة النقدي

 المعدلة 10/02مر من الأ 03المادةكدته أوهذا ما  للدولة النقدية السياسةيعطل من تسيير 
استعمال  لكل نتائج البعدية لرقابةبامؤهل  المحاسبةن مجلس أكما نجد .95/201 للأمر

مر من الأ 8و 7المادتين  ،لرقابته الخاضعةمن طرف الهيئات  الممنوحة الماليةالمساعدات 
يكون  جنائيةرسوم شبه  أوضمانات  أو إعاناتفكل ما تقدمه هذه الهيئات من  ،95/20

داء أف رفع مستوى ذه النتائج وهذا بهدوالعمل على تقييم ه بالرقابةمكلف  المحاسبةمجلس 
الإدارية وهي من الصلاحيات  أداء ةبرقابالرقابة وتسمى هذه  علىأمستوى  إلىوالرقي بها 

 .2المحاسبةلمجلس  ةالمخول

  المالية للرقابة المستقلة العليا للهيئات الداء رقابة سلطة :المطلب الثاني

 ةللرقابة الماليت العليا التي تمارسها الهيئا الرقابةنواع أبرز أداء من الأ رقابةتعد 
ن أل و اتح االإدارية لأنه الهيئةمظهر  ةالهيئة المراقبحيث تظهر  ،الفساد المالي ةلمكافح

                                                           
لمتعلق بمجلس المحاسبة، مصدر سابق، المعدل والمتمم ا 95/20من الأمر  10إلى  7المواد من انظر: 1

 .04ص
 .04، صنفس المصدرمن  11المادة  2
  في تسميات أجهزة الرقابة المالية العليا، بحسب التشريعات والتقاليد بكل بلد، ولا يقتصر هذا الخلاف ثمة اختلاف

أيضا، سميت هذه الهيئات في العالم العربي )بهيئات الرقابة المالية  على التسمية التنظيمية، بل يشمل المدلول الوظيفي
العليا( وتعرف أجهزة الرقابة المالية بأنها: أجهزة متخصصة ومستقلة تنبثق عن الدولة وتختص بالرقابة على المال العام، 

قيام بغيرها من الأعمال التي ترى عن طريق مراقبة الحسابات للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وعملياتها المالية، وال
ضرورة القيام بها، أو التي يعهد إليها القانون أو إحدى السلطات العليا المتخصصة وفقا للتشريعات المنظمة لهذه الرقابة 
في كل بلد، ففي مصر يسمى )الجهاز المركزي للمحاسبات(، وفي لبنان والأردن والكويت وليبيا يسمى )ديوان المحاسبة(، 
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حيث تدخل هذه  ،داءالأ رقابةوذلك من خلال  لرقابتها الخاضعةترفع من مستوى الهيئات 
والهدف  ةالمالي الرقابةعليا في مجال  ةلكل هيئ ةالإدارية المخولفي الصلاحيات  الرقابة

موال والأ الماديةاستعمال الموارد والوسائل هو وضع شروط  الرقابةالمرجو من هذه 
 والنجاعة الفعاليةمن  على مستوىألرقابتها وتسييرها على  الخاضعةلكل الهيئات  العمومية
نس تو  ،داء في كل من الجزائرلأا ةرقاب بدراسةن نقوم أينا تأوفي هذا المجال ار  والاقتصاد

 ةالعريض التسميةداء هي الأ رقابةن أحيث  ،نقاط الاختلاف والتشابه بينهما ةوالمغرب لمعرف
خاصة  ةالدول التي سوف ندرسها لها تسمي من ةفكل دول ،ةللرقابة الماليللهيئات العليا 

 المحاسبةفالمشرع الجزائري في القانون المتعلق بمجلس  ،الرقابةهذه  نوعيةعلى  اأطلقته
ما أ ،التسيير ةرقابة نوعيبخصص الفصل الثاني من الباب الثالث وسماه قد  95/20

فقد خصص الباب  19/41 محكمة المحاسباتلتونسي في القانون المتعلق بالمشرع ا
ن المشرع المغربي في القانون أخير نجد وفي الأ على التصرف الرقابةالسادس تحت عنوان 

ث من الباب الثاني فقط خصص الفصل الثال 99/62 الماليةالمحاكم  ةمدونالمتعلق ب
 .موالاستعمال الأ ةالتسيير ومراقب ةوعنونه بمراقب

 في الجزائر المحاسبةالتسيير لمجلس  ةرقابة نوعي  :لوالفرع ال 

 95/20 المحاسبةفي القانون المتعلق بمجلس  المحاسبةمنح المشرع الجزائري لمجلس 
للهيئات والمصالح  العموميةموال والموارد والأ ديةالماتسيير الوسائل  نوعية ةرقاب سلطة

مجلس  رقابةالخاضعة ل 95/20مر من الأ 10إلى07في المواد من  ةالعمومية المذكور 
 .المحاسبة

يقوم مجلس المحاسبة في مجال رقابة نوعية التسيير بمراقبة حسن استعمال 
جر الاعتمادات المخصصة للنفقات العمومية والتأكد من طريقة  من  الإيراداتتحصيل  اءاتوا 

، وفي حالة تم اكتشاف الانحرافات عن المعايير القياسية  طرف الهيئات الخاضعة لرقابته
مخالفة قواعد المشروعية والفعالية والكفاءة وذلك أثناء القيام بالتحريات، ففي نهاية  أو

                                                                                                                                                                                    

الرقابة السابقة واللاحقة على تنفيذ الموازنة العامة العراق يسمى )ديوان الرقابة المالية(، كودار عبيد محمد صالح،  وفي
 .322، الإسكندرية، ص 2017، الطبقة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، )دراسة مقارنة(
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لك من مناسبة لتصويب وتصحيح هذه المخالفات وذتحقيقاته يوصي بكل التحسينات ال
 .1المراسلات والتقارير التي يرفعها مجلس المحاسبةخلال 

 التسيير  ةرقابة نوعي مدلول :لاأو 

يقوم بها  ةالرقابة الماليمن صور ة داء وهي صور على الأ بالرقابةويسميها الفقه 
 .فعاليتهة داء والتسيير وتقييمه لزيادفي تطوير الأ المساهمةبهدف  المحاسبةمجلس 

الكفاءة والفعالية  ةساسا على مراقبأتركز « التسيير ةرقابة نوعي» نهاأب تم تعريفهاو  
من مظاهر معينه  ةلا يعني مراجع داء الإدارة العامة وهذا النوع من الرقابةأفي  والاقتصاد

ن هذه الرقابة تهدف إأوجه نشاطها وعلى ذلك فنه يراقب الإدارة بجميع أبل  ،فحسب الإدارة
هداف ن الأأو  تتم وفقا للقدرات والسياسات المرسومة الإجراءاتيع ن جمأمن  التأكد إلى

 .2المقررة تتحقق بشكل فعال واقتصادي وبكفاءة عالية

الهيئة على  المحاسبةالتي يمارسها مجلس  الرقابةتلك  ،التسيير ةرقابة نوعيبيقصد  
دائها أى المالي والعمل على تحسين مستو  نشاطها ةمدى شرعي ةمن اجل مراقب ةالعمومي

 ةالعمومية الموضوع لشروط استعمالها للموارد والوسائ تقييموهنا عن طريق  ،اومرد وديته
رقابة ن أويتضح من هذا التعريف  .والاقتصاد والنجاعة الفعاليةمن حيث  ،تحت صرفها

 في لي تمثقانونل ذو طابع و الهدف الأ أساسيين،تحقيق هدفين  إلىالتسيير تهدف  ةنوعي
 التشريعيةومطابقته للنصوص  العموميةالنشاط المالي للهيئات  ةى شرعيمد ةمرافق

ما أ ،التي تقدمها تلك الهيئات الماليةالحسابات  سلامةو  صحةمن  ضاأي والتأكد والتنظيمية
وقياس  ،لرقابته الخاضعةتلك الهيئات  مردوديةويتمثل في تقييم الهدف الثاني فهو اقتصادي 

 .3المسطرة الأهدافا المالي في تحقيق نشاطه ونجاعة فعالية مدى

                                                           
1

، أطروحة دكتوراه في القانون مقارنةرقابة مجلس المحاسبة على النفقات العمومية، دراسة بن زيان سعادة،  
 .272-271، ص ص 2019-2018، 02العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 

، أطروحة دكتوراه تخصص قانون عام، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائرحاحة عبد العالي،  2
 .544، ص2013-2012يضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خ

، مذكرة ماجستير، تخصص مجلس المحاسبة: نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداريةأمجوج نوار،  3
 .133-132، ص2006/2007قسنطينة،  ،المؤسسات السياسية والإدارية، كلية الحقوق، جامعة منتوري
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تعريف  إلى 95/20رقم  المحاسبةفي القانون المتعلق بمجلس  مشرع الجزائريال عمد 
 رقابةوذلك بتخصيص لها فصلا كاملا تمثل في الفصل الثاني وعنونه ب التسيير نوعية رقابة
 لى الهيئات العموميةالرقابة الممارسة من قبل مجلس المحاسبة ع تلك»ي هف ،التسيير نوعية
وذلك من خلال تقديم الموارد والوسائل المادية  ،نشاطها المالي ةمدى شرعي ةجل مراقبأمن 

مستوى الفعالية والنجاعة والاقتصاد للوسائل المستعملة وهذا  ةل معرفالمستعملة من خلا
ين  تعاقب المحاسبلا المحاسبةمجلس  رقابةفهنا  ،«داء الهيئة ككلأمستوى  لتحسين

وذلك من خلال تقييم  الهيئةداء أعلى رفع مستوى  مرين بالصرف بل تعملالعموميين والآ
 .1المحاسبةمجلس  رقابةتخضع لمن طرف الهيئات التي  المستعملةالوسائل 

 التسيير  نوعية رقابةمقومات  :ثانيا

 لإدارةواالتي نادى بها رواد نظريات التنظيم  الحديثةالواسع للنظريات  نتشارالادى أ
الفرنسي هنري  روالمفك(F.Taylor) لويامثل فريدريك ت في القرن الماضي العلمية

 ةساليب جديدأوظهور مفاهيم و  أةنش إلى، (M. Weberوماكس فيبر ) (.Fayol Hول)ياف
يركز  ،ةالرقابة الماليترتب عنها ظهور شكل جديد في  ،ةالإدارة العموميفي تسيير وتنظيم 
 الفعالية: وهي ةبحت اقتصاديةير يابالاعتماد على مع ةيئة العموميالهعلى تقييم نشاط 

 المالية الرقابة ةنظمأمن  صلفي الأ ةمستوحاهي  يسياوهذه المق، والاقتصاد والنجاعة
في تسييرها وتنظيمها  تخضع جهزةالأوهذه  ،الخاصة الاقتصاديةعلى المؤسسات  المطبقة

عن المحيط الذي  الناتجةالمتغيرات  عم والتكيف لمالتأقعلى  القدرةتمنح لها  ةلقواعد مرن
 .2تعمل فيه

رقابة ل ةالأساسية المكونالمبادئ  ىعل أقرمشرع الجزائري قد ن الأذكر الوالجدير ب
 النجاعة، الفعاليةوهي  95/20مر من الأ 69 المادةأيضا  اأكدته والتي التسيير ةنوعي

 إطارله في  ةالإدارية الممنوححيات من خلال الصلا المحاسبةفهدف مجلس  ،والاقتصاد
فهو يقوم على  ،لرقابته ةالعمومية الخاضعالتسيير على الهيئات والمؤسسات  ةرقابة نوعي

المادية موال والقيم والوسائل لرقابته للموارد والأ الخاضعةحسن استعمال الهيئات  رقابة

                                                           
 .11لق بمجلس المحاسبة، مصدر سابق، صالمعدل والمتمم المتع 95/20من الأمر  69المادة  1
 .133امجوج نوار، مرجع سابق، ص 2
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تحقيقاته  ةيانهوفي  ،قتصادداء والاوالأ الفعاليةتسييرها من حيث  نوعيةويقيم  ةالعمومي
 .1الهيئةداء أبكل ما يراه مناسبا لرفع مستوى  يوصي

ولقد ظهر هذا التوجه في بداية الأمر بالدول الانجلوسكسونية، وشمل فيما بعد باقي 
الدول الأخرى، واقتحم حتى الدول الأكثر تشبها بأنماط التسيير التقليدية للإدارة والتي أبدت 

لهذا التوجه، مثل فرنسا والتي بدأت منذ بداية الثمانينات تتخلى عن أنماط  نوعا من المقاومة
دخال أساليب جديدة في  إدارتهاالتسيير الكلاسيكية وتتجه تدريجيا نحو عصرنة  العمومية وا 

أساسية    من ثلاث عناصر الرقابة المالية على نشاطها، تعتمد على تطبيق قاعدة أساسية 
la règle des trois» « :وهي 

 ويقصد بها قياس مدى تحقيق الأهداف المسطرة. (efficacité)الفعالية  -
ونعني بها الاستعمال الأمثل للموارد والوسائل التي  (efficience)النجاعة في الأداء -

تتمتع بها الهيئات العمومية وبلوغ الحد الأقصى في استخدامها لتحقيق الأهداف 
 المسطرة.

به تحقيق الأهداف المسطرة بأقل تكلفة  ونعني  (économie)الاقتصاد في التسيير -
 .2ممكنة في استعمال الموارد والوسائل العمومية

من الناحية التاريخية برزت فكرة الرقابة على نوعية التسيير لأول مرة في فرنسا سنة 
، وهذا من خلال وظيفة قضاة مجلس المحاسبة في الرقابة القضائية التي تدخل 1807

بتقارير دورية تكشف عن الحالية الفعلية  إرفاقهام، حيث يكون بمقدورهم ضمن اختصاصه
للحسابات العمومية وتبين مواطن الخلل فيها بما يضع أمام الجهات الإدارية تصورا واضحا 

 حول كيفية إصلاحها.

تشمل فحص الأنظمة التي تم  أنيتضح مما سبق أن رقابة نوعية التسيير يمكن 
ومات المراقبة الاقتصادية والكفاءة والفعالية، كما يمكن أن تهدف وضعها للحفاظ على مق

العناصر الثلاث، حيث يتم من  لكئج الهيئة الخاضعة للرقابة بشأن تمراقبة مجمل نتا إلى
خلالها فحص تسيير الهيئة أو فحص نشاط البرامج أو أي عملية تشكل جزء منه، أي 

                                                           
 .04المعدل والمتمم المتعلق بمجلس المحاسبة، مصدر سابق، ص 95/20من الأمر  01الفقرة  06المادة  1
 .134امجوج نوار، مرجع سابق، ص 2
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أو غيرها  استراتيجيةقوم بها الهيئات المراقبة بمهام تعلقها بالمسائل المرتبطة بالكيفية التي ت
من تخطيط وتنفيذ ومراقبة ومتابعة وبالتالي فإن رقابة نوعية التسيير تستهدف أساسا رقابة 
مدى شرعية النشاط المالي للمصالح والهيئات العمومية، كما تستهدف تقييم مردودية تلك 

 .1فهاالمصالح وتقييم نشاطها المالي لدى رسم أهدا

إلا أنه ورغم أن رقابة نوعية التسيير لا تظهر مجلس المحاسبة مظهر الهيئة القضائية 
ولا تمكنه من فرض أي عقوبات جزائية أو مالية، فإن هذا النوع من الرقابة يتطلب من 
قضاة مجلس المحاسبة ليس فقط الإلمام بالجوانب القانونية والمالية، إنما يتعين عليهم كذلك 

في جوانب أخرى تقنية وفنية، حتى يتمكنوا من تحديد وتقييم نوعية الخدمة أو السلعة التحكم 
المطلوبة وتحديد آجالها بدقة وتقدير كلفتها الحقيقية، ذلك أن مجلس المحاسبة في رقابة 

للحكومة  الاستراتيجيةالاختبارات  ملائمةنوعية التسيير لا يملك أي صلاحية لتقدير مدى 
 .2سياستها التنموية لأن ذلك من صلاحيات الهيئة التشريعية وحدهافي وضع وتنفيذ 

 رقابة نوعية التسيير  مشتملاتثالثا: 

والتي تشمل الجماعات تسيير الهيئات الخاضعة لرقابته، يراقب مجلس المحاسبة نوعية
فقا المحلية، وذلك بتقييم شروط استعمالها للأموال العمومية، ومدة فعالية ونجاعة تسييرها، و 

 ملائمةللمهام والأهداف والوسائل المستعملة، ويتعين عليه التأكد من خلال تحرياته من 
جراءات الرقابة الداخلية، ويقدم كل التوصيات التي يراها ملائمة لتدعيم  وفعالية آليات وا 
آليات الوقاية والحماية والتسيير الأمثل للمال العام والممتلكات العمومية، ويراقب مجلس 

حاسبة شروط منح واستعمال الإعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية، وجميع الم
المرافق والهيئات العمومية الخاضعة لرقابته، كما تشمل رقابة نوعية التسيير أيضا تقييم 
جراءات  قواعد تنظيم وعمل الهيئات الخاضعة لرقابة المجلس والتأكد من وجود آليات وا 

(، كما شملت رقابة نوعية التسيير أيضا 95/20من الأمر  69قة )المادة رقابية داخلية موثو 
التبرعات العمومية من  إلىاستعمال الموارد التي تجمعها مختلف الهيئات والتي تلجأ  مراقبة

                                                           
الأولى، مكتبة الوفاء القانونية،  ، الطبعةمجلس المحاسبة الجزائري التنظيم والاختصاصاتيعيش تمام شوقي، 1

 .116 الإسكندرية، ، ص
 .135امجوج أنور، مرجع سابق، ص 2
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تلك  إنفاقأجل دعم مختلف القضايا الإنسانية والاجتماعية وغيرها وذلك بغرض التأكد من 
 .1(95/20من الأمر  71اة من هذه التبرعات )المادة الموارد مع الأهداف المتوخ

مال الإعانات والمساعدات ومن المهام الأساسية التي يقوم بها التأكد من حسن استع
التي منحتها الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق والهيئات العمومية الخاضعة المالية 

ساعدات ومطابقة استعمالها مع لرقابته، ومن مدى توفر الشروط المطلوبة لمنح هذه الم
الهيئات المستفيدة من  إلىذلك فإن رقابته تمتد  إلىالغايات التي منحت من أجلها، إضافة 

هذه المساعدات والوفاء  إلىتلك المنح، ومدى اتخاذها للميكانيزمات قصد الحد من اللجوء 
إنه يتأكد من مطابقة ذلك ف إلىبالتزاماتها تجاه الجهات المانحة لتلك المساعدات، إضافة 

النفقات التي تم صرفها مع الموارد التي تم جمعها، ومدى تحقيقها للأهداف التي توختها 
التبرعات العمومية، كما يعمل على تقييم المخططات والبرامج التي قامت بها  إلىالدعوة 

نقائص الهيئات والمؤسسات العمومية على المستويين الاقتصادي والمالي من أجل تفادي ال
 .2المسجلة وتصحيح الأخطاء المرتكبة من أجل تحقيق الهدف المنشود

وعليه يجب التنويه هنا أن هذا النوع من الرقابة يطلق عليه أيضا رقابة الأداء، والذي 
يتعلق بتقييم مدى الفعالية والكفاية والاقتصاد في تسيير الهيئات والمؤسسات العمومية 

ز على أحد الجوانب هذا التسيير فقط وفق مؤشرات ومعايير والجماعات المحلية أو التركي
محددة، وبهذا يساهم المجلس في مجال اختصاصه ومن خلال ممارسة صلاحياته، في 
تعزيز الوقاية ومكافحة جميع أشكال الغش والممارسات غير القانونية أو غير الشرعية التي 

 .3ضارة بالأملاك والأموال العموميةتشكل تقصيرا في الأخلاقيات وفي واجب النزاهة، أو ال

                                                           
 .22شيخ عبد الصديق، مرجع سابق، ص 1

، أطروحة دكتوراه، شعبة تسيير الرقابة المالية على البلدية في الجزائر: دراسة تحليلية ونقديةعبد القادر موفق،  -
 .143، ص2014/2015ة والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر باتنة، المؤسسات، كلية العلوم الاقتصادي

مجلة العلوم القانونية (، )مجلس المحاسبة كآلية أساسية دستورية للرقابة المالية في الجزائرحمد سويقات،أ 2
 .170، ص 2016، أكتوبر 14، عدد والسياسية
 أنظر في هذا الصدد :  3

 .144ق، صعبد القادر موفق، مرجع ساب -
، مذكرة الماجستير، تخصص التنظيم والسياسات العامة، كلية ، مؤسسة مكافحة الفساد في الجزائرباديس بوسعيود -

 .77، ص2015الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، جوان 
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المتعلق بمجلس  95/20من خلال القراءة المتمعنة لمحتوى الفصل الثاني من الأمر 
، نشير أن المشرع 73 إلى 69المحاسبة تحت عنوان رقابة نوعية التسيير من المواد 

رية استعمل مصطلحات محددة ودقيقة في آن واحد تصب كلها في الوظيفة الرقابية الإدا
حيث أن المجلس يمارس صلاحيات إدارية متخصصة على من أجلها المجلس، أنشأالتي 

 .وأساليب فنيةالقطاع العام بأدوات 

المتعلق بمجلس المحاسبة وسع من مجال  95/20نجد أن المشرع الجزائري في الأمر 
قابة حسن الرقابة الإدارية لمجلس المحاسبة في مجال رقابة نوعية التسيير فهو مكلف في ر 

استعمال الموارد والأموال والقيم والوسائل المادية العمومية للهيئات الخاضعة لرقابته وهي 
بنص المشرع عليها وتتمثل على الخصوص في مصالح  الدولة  95/20محددة في الأمر 

والجماعات الإقليمية، والمؤسسات والمرافق والهيئات العمومية باختلاف أنواعها، التي تسري 
المرافق العمومية ذات  إلىها قواعد المحاسبة العمومية، وامتدت رقابة مجلس المحاسبة علي

 :( صور03الطابع الصناعي والتجاري، حيث تأخذ الرقابة الإدارية لمجلس المحاسبة ثلاثة)

 إلىتتمثل الأولى في الرقابة على أساس الوثائق والمستندات المقدمة من طرف الهيئات  -
 مجلس المحاسبة.

ما الثانية فهي الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة في مركز أو قواعد الهيئات أ -
 والمؤسسات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة.

وم به مجلس المحاسبة، الأمر أما الصورة الثالثة فتكون فجائية أو بعد التبليغ الذي يق -
ائق يعطي لمجلس المحاسبة حرية الاطلاع والتحري على مختلف الوثالذي 

 .1والمستندات

الواقع أن مجلس المحاسبة يتولى مهمة رقابة نوعية التسيير والتي تم النص عليها من 
السابقة الذكر، فقد أكد على الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس في  95/20خلال الأمر 

 هذا المجال، وهي كثيرة نذكر منها:

                                                           
ة للطباعة والنشر ، دار هوممجلس المحاسبة في الدستور الجزائري بين السلطة والحرية، أحمد بلودنين 1

 .90-89والتوزيع، الجزائر، ص
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ساعدات والإعانات المالية على التأكد من اتخاذ الهيئات والمصالح المستفيدة من الم -1
هذه المساعدات والوفاء  إلىمستوى تسييرها لكل التدابير الضرورية للحد من لجوئها 

بالتزاماتها تجاه الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المرافق العمومية التي منحتها هذه 
ال تلك تجنب استعم إلىالمساعدات، فمجلس المحاسبة يسعى من القيام بهذه الرقابة 

 الجهات للضمانات التي تكون قد منحتها.
التأكد من مطابقة النفقات التي تم صرفها من طرف الهيئات المذكورة في صلب نص  -2

، انطلاقا من المواد التي تم جمعها مع الأهداف التي 95/20من الأمر  12المادة 
 التبرعات العمومية. إلىتتوخاها الدعوة 

اللازمة لتحسين فعالية ومردودية تسيير المصالح التوصيات والاقتراحات  إصدار -3
تلك  إرسالوالهيئات التي تتم مراقبتها من قبل مجلس المحاسبة على أين يتولى 

المصالح والهيئات وكذا  مسئوليالجهة المعنية ممثلة في  إلىالتوصيات والاقتراحات 
هدف أساسا رقابة الوزراء والسلطات المعنية وهكذا يتضح أن رقابة نوعية التسيير تست

مدى شرعية النشاط المالي للمصالح والهيئات العمومية وتقييم مدى نجاعة نشاطها 
 .1المالي في تحقيق الأهداف المسطرة

 : إجراءات رقابة نوعية التسيير رابعا

 إلىمن أجل تقييم نوعية التسيير  تسند عملية المراقبة التي يمارسها مجلس المحاسبة
يين المقرر وعند الاقتضاء القضاة أو المساعدين التقنيين من المجلس مقررين، أين يتم تع

المكلفين بمساعدته بأمر من رئيس مجلس المحاسبة بناء على اقتراح رئيس الفرع المعني، 
على  الإشرافعن  مسئولاوكذلك الآجال المحددة لإيداع تقرير الرقابة، أين يكون المقرر 

 .2مهنة الرقابة المسندة إليه

نجد أن المشرع الجزائري ضبط كيفية سير رقابة نوعية التسيير  الإطارهذا  وفي
الممنوحة لمجلس المحاسبة على كافة الهيئات الخاضعة لرقابته، وذلك في الأمر المتعلق 

                                                           
 ةمجشوقي يعيش تمام وعزيزة شبري، )دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد المالي في التشريع الجزائري(، 1

 .536.537، ص 2016، مارس 02، جامعة محمد خيضر، بسكرة، عدد الحقوق والحريات
 .573، ص مرجع سابقمسعود راضية، -
 .118 ، مرجع سابق، صمجلس المحاسبة الجزائري التنظيم والاختصاصاتتمام، شوقي يعيش 2
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من طرف مجلس المحاسبة  إتباعها، حدد الإجراءات الواجب 95/20بمجلس المحاسبة رقم 
لرقابة الإدارية التي يقوم بها مجلس المحاسبة من رقابة أداء فاللقيام برقابة نوعية التسيير، 

أو رقابة نوعية التسيير لكل الوسائل المادية المستعملة من قبل الهيئات الخاضعة له، يترتب 
تقارير تتضمن المعاينات والملاحظات والتقييمات من قبل  إعدادعنها هذه الأشغال التقييمية 

ابلها ملاحظة حول ما لم يتم تسييره بطريقة صحيحة، ترسل مجلس المحاسبة، فأي رقابة تق
المصالح والهيئات التي تم رقابتها ووضع حولها التقرير كما يمكن  مسئولي إلىهذه التقارير 

وتوصياتهم حول  إجاباتهمسلطاتهم السلمية أو الوصية لتقديم  إلىعند الحاجة أن ترسل 
 .1لس المحاسبةالتقارير وذلك في الأجل المحدد من طرف مج

أعلاه على إمكانية قيام مجلس المحاسبة بنقاش مع  73من المادة  02نصت الفقرة 
بعد كل هذا يضبط  أو مسيري الهيئات المعنية بمساعدته في الرقابة القائم بها، مسئولي

صدارهمجلس المحاسبة تقييمه النهائي  للتوصيات والاقتراحات والملاحظات حول محل  وا 
وارد المستخدمة من قبل الهيئات الخاضعة لرقابته، وذلك بهدف تحسين فعالية والم الأشغال

رسالومردودية تسيير المصالح  لىو  مسئوليها إلىالتقييم النهائي  وا  الوزراء والسلطات  ا 
 الإدارية المعنية.

من  73التي تتمم أحكام المادة  19نجد أن المشرع الجزائري من خلال نص المادة 
الجماعات والهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة  مسئوليزم على أل 95/20الأمر 

لهم التقرير النهائي لعمليات النتائج المنجزة أن يقوموا بإبلاغها لهيئات  إرسالالذين تم 
 (.02المداولة لتلك الجماعات وحدد أجل أقصاه شهران )

تسيير أيضا في وفي هذا المجال نرى أن المشرع الجزائري تكلم عن رقابة نوعية ال
 73وذلك بنصه على عرض التقرير المذكور في المادة  95/337المرسوم الرئاسي رقم 

                                                           
 .12المعدل والمتمم المتعلق بمجلس المحاسبة، مصدر سابق، ص 95/20من الأمر  73المادة 1
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أعلاه على رئيس الفرع المعني أو رئيس الغرفة حسب الحالة ويعرض على رئيس تشكيلة ما 
 .1التشكيلة المداولة قصد المصادقة عليه إلى، بعد عرض التقارير يقدم بين الغرف

المعنية وعند المصالح والهيئات  مسئولي إلى ير بعد المصادقة عليهثم يرسل التقر 
في  وملاحظاتهم أجوبتهمتقديم  إلىم الوصية من اجل دفعه أو السلطات السلمية إلىالحاجة 
 .2ولا يقل عن شهر واحد المحاسبةالذي يحدده مجلس  الأجل

عند انقضاء  أو ،الملقاة الأجوبةتقييم بعد فحص  ةالمقرر بعدها مشروع مذكر  ليعد
الذي يمكنه  المداولة التشكيلةويعرضه على رئيس ، (شهر) أعلاه المادةالمحدد في  الأجل

 أوالمعنيين  المسئولينبطلب من  أوعلى اقتراح المقرر  بناء أو،الشخصيةبمبادرته 
صدارالتقييم النهائي  مسألةتنظيم  المعنيةالسلطات   كل التوصيات والاقتراحات قصد وا 

 ،ةالإدارية المعنيالوزراء والسلطات  إلىتسيير المصالح والهيئات  ومردوديةين فعاليات تحس
 .3الأمرفي هذا  المداولة التشكيلة أعضاءويشارك 

 ةالمحاسبة النهائيقييمات مجلس تبضبط  ةالتشكيلية المداولكلف المشرع الجزائري  
رفاقها ،أعلاه 56 المادةفي  المقررة والإجراءات الأطروذلك وفق  كل التوصيات ب وا 

 إلىويسلمها  ةالتقييم النهائي ةكما نص على تحضير المقرر لمذكر  ة،والاقتراحات المناسب

                                                           
 ( غرف ذات اختصاص وطني 8الغرف يشتمل مجلس المحاسبة على ما يأتي: ثماني )– ( غرف ذات 9تسع )

المحدد  95/377من المرسوم الرئاسي رقم  09الانضباط في مجال الميزانية والمالية، المادة  غرفة-اختصاص إقليمي
 .07للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة، مصدر سابق، ص 

المحدد للنظام الداخلي لمجلس  1995نوفمبر  20المؤرخ في  95/337من المرسوم الرئاسي رقم  54المادة 1
 .13، ص1995نوفمبر  26، بتاريخ 72مهورية الجزائري، عدد المحاسبة، الجريدة الرسمية للج

 .13، مصدر سابق، ص95/337من المرسوم الرئاسي  55المادة  2
  التشكيلة المداولة رئيس مجلس المحاسبة يرأس تشكيلة كل الغرف المجتمعة، تتكون هذه التشكيلة من نائب رئيس

ار من بين رؤساء الفروع ومستشاري الغرف، حسب الكيفيات مجلس المحاسبة ورؤساء الغرف وقاض عن كل غرفة يخت
التي يحددها النظام الداخلي، يحضر الناظر العام جلسات تشكيلة كل الغرف مجتمعة في مجلس المحاسبة ويشارك في 
المناقشات لا يشارك الناظر العام في المداولة بشأن المسائل ذات الاختصاص القضائي لمجلس المحاسبة لا تصح 

 95/20من الأمر  49( عدد أعضائها على الأقل، المادة 2/1اولات تشكيلة كل الغرف المجتمعة إلا بحضور نصف )مد
 .09المعدل والمتمم، المتعلق بمجلس المحاسبة، مصدر سابق، ص 

 شوقي يعيش تمام، مجلس المحاسبة الجزائري التنظيم والاختصاصات، مرجع سابق، ص 3
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من  التأكدوذلك بعد  المعنيةالمعنيين والسلطات  المسئولينالذي بدوره يبلغ  التشكيلةرئيس 
 .1المداولةلنتائج  ةهذه المذكر  ةمطابق

 ةممارس ةالمحاسبة بمناسبانه يضع على مجلس  إلىال في هذا المج بالإشارةوالجدير 
وجدوى  ةالنظر في صح إعادة أولرقابته  الخاضعةوتسيير الهيئات  إدارةرقابته التدخل في 

الهيئات التي تمت  مسئولو أو الإداريةالبرامج التي سطرتها السلطات  وأهدافالسياسات 
 .2مراقبتها

 البعدية، رقابةبالة المكلفة الهيئ المحاسبة مجلس رقابةالعيوب التي وجهت ل وأمام 
وذلك راجع  ،الفساد ةدوره في مكافح فعاليةمما يمس ب ةوليست وقائي ةعلاجي رقابةباعتبارها 

 .3تنفيذدون  حبيسةالكثير من قراراته  إبقاء إلى أدىلاتساع نشاطه الذي 

فقط  ةبعدي قابيةر  ةهيئمن  المحاسبةتحويل مجلس  إلىوبعد توجه المشرع الجزائري  
الفساد بكل  ةومكافح ةيقاو ير العز ت من خلال عمله على ة،ئيوقا رقابةمنحه صلاحيات  إلى

 .4صوره

التسيير هي  نوعية ةبامجال رق المحاسبة فيمجلس  رقابة أن إلى الأخيرلنصل في  
زاء المحاسبةفمجلس ،أداء رقابة مختلف الهيئات والمؤسسات التسيير ل نوعية رقابة وا 

سلطته ومهامه من تحري  ةالميدان وممارس إلىنزول اليقوم ب لرقابته الخاضعةة لعموميا
الرقي بها وتحسين و  ككل ةالهيئ أداءرفع مستوى  ةعلى كل الوثائق التي تساعده بغي طلاعوا

 .المستوى الجيد إلى أدائها

 
                                                           

 .13، مصدر سابق، ص95/337رئاسي من المرسوم ال 57المادة  1
بن الدين فاطمة، )مجلس المحاسبة كالية رقابة للحد من الفساد في الجزائر(، دراسات في الوظيفة العامة، جامعة  2

 .07، ص2017، ديسمبر04، عدد 2احمد بن احمد وهران 
ي التشريع الجزائري(، مرجع شوقي يعيش تمام وعزيزة شبري، )دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد المالي ف 3

 .542سابق، ص 
المؤرخ في  95/20، يعدل ويتمم الامر رقم 2010غشت  26المؤرخ في  10/02من الامر رقم  02/04المادة  4

، 2010، بتاريخ أول ديسمبر 50، المتعلق بمجلس المحاسبة، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 1995يوليو  17
 .04ص
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 في تونس محكمة المحاسباتلعلى التصرف  رقابةالفرع الثاني: ال

في  ةوالمؤسسات العمومي ةعلى الدول ةالبعدي رقابةال ةالتونسي مهم المشرع أوكل
التي نظمها ضمن  ،محكمة المحاسباتاد المالي وجعلها من اختصاص الفس ةمجال مكافح

وذلك من خلال  ،محكمة المحاسباتوالمتعلق ب 41-19الباب الثاني من القانون عدد 
 .محكمة المحاسبات رقابة التي حددت اختصاصات ومجال 19 إلى 07ل من و الفص

 محكمة المحاسبات في تونسلعلى التصرف  رقابةال أهداف أولا:

   محكمة المحاسباتفي القانون المتعلق ب محكمة المحاسباتمنح المشرع التونسي ل
من قبل الهيئات المنصوص عليها  ةالمنجز للأعمال على التصرف  رقابةال سلطة 19-41

 .ونبالفصل السابع من هذا القان

 رقابةفي مجال ال محكمة المحاسبات آليةعلى  أطلقالمشرع التونسي  أن ما يلاحظ 
 ،خصص لها بابا كاملا وهو الباب السادسو على التصرف  رقابةتحت مسمى ال الإدارية

على  رقابةال أهميةلى تكلم فيها المشرع التونسي ع ،152 إلى 144جعل الفصول من 
 محكمة المحاسبات ةلممارس إتباعهاالواجب  اتة الإجراءالتصرف وحدد فيها جمل

 أطلقالذي  لرقابتها على خلاف المشرع الجزائري الخاضعةختصاصاتها على الهيئات لا
 ةالمكلف رالتسيي نوعية رقابةتحت عنوان  الإدارية رقابةال إطارفي  رقابةال آليةعلى  ةتسمي

 .له الخاضعة ةالمؤسسات العمومي ةعلى كاففي الجزائر  المحاسبةلمجلس 

 رقابةسلطتها في مجال ال من خلال محكمة المحاسبات أهدافحدد المشرع التونسي  
 مطابقةمن  التأكد إلى محكمة المحاسبات إلى ةالموكول رقابةحيث تهدف ال على التصرف

 الأعمالكما تعمل على تقييم هذه  ،لرقابتها الخاضعةمن قبل الهيئات  المنجزة الأعمال
لبات الحكم الرشيد من من مدى استجابتها لمتط التأكد بغيةلك الهيئات وذلك تصرفات لتالو 

 التنمية المستدامة،ومقتضيات  والشفافية فعاليةوالوالكفاءة  مبادئ الاقتصاد ةخلال مراعا
التي يمارسها  الإدارية رقابةوهي نفس المبادئ التي نص عليها المشرع الجزائري في ال

 ةالنجاع، فعاليةالالثلاثة وهم المبادئ  التسيير نوعية قابةر  إطارفي  المحاسبةمجلس 
 .والاقتصاد
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 ،رقابةال مهمة بإنجازالمكلفين  الأعضاءبتعيين  الجهة المكلفةقر المشرع التونسي أ 
المكلفين بتقديم تقرير في  الدائرة أعضاء أوبتعيين القسم  الدائرة المختصةحيث يقوم رئيس 

 .1ذلك

  محكمة المحاسبات في تونسل على التصرف قابةر ال مشتملات :ثانيا

 الخاضعةمن جميع الهيئات  المنجزةالتصرف  أعمال محكمة المحاسباتتراقب 
 ةترتيبا بميزاني ةميزانياتها ملحقتكون التي  العموميةوالمؤسسات  الدولةالتي تشمل و  ،لرقابتها
 ةلتي  ليس لها  صبغالعمومية اكما شملت كل المؤسسات  ،المحليةوالجماعات  الدولة
 برأس ةالمحلية مساهمجماعات ال أو ةالعمومية وكل الهيئات التي للدول تآوكل المنش إدارية

الدستورية الهيئات  محكمة المحاسبات رقابةكما شملت  ،ةغير مباشر  أو ةمباشر  ةمالها بصف
كان  ع التونسيفالمشر  ة،والهيئات التعديلي المستقلة العموميةوغيرها من الهيئات  المستقلة

عمال التي كل الأ إطاررقابتها في  محكمة المحاسباتل ةواضح في ذكر الهيئات المخول
 .2تقوم بها

و أكل عون  إلىالحق في الاستماع  محكمة المحاسباتمنح المشرع التونسي ل
كما مكنها من الحصول وطلب كل الوثائق التي  ،لرقابتها الخاضعةمتصرف بالهيئات 

وجعلها تطلب نسخ من هذه  ،على التصرف على هذه الهيئات رقابةال ءأداتمكنها من 
 أكملعلى  رقابةعين المكان بحد ذاته للقيام ب إلىتنزل  أنالوثائق متى شاءت وحق لها 

القائم بها مجلس  ةليوهي نفس الآ ،3مستوى أرقىفي  ككل الهيئة وجه وهذا بهدف جعل 
 سلطةحق الاطلاع و  ةليبآ لمشرع الجزائريعليها ا أطلقفي الجزائر والذي  المحاسبة
وتكلم عنها  أدرجهالكنه  ةليصص باب لهذه الآالمشرع التونسي لم يخ أننجد ، التحري
 محكمة المحاسباتل ةممنوح سلطةهي  وووضح مضمونها  ،على التصرف رقابةضمن ال

                                                           
، المتعلق بمحكمة 2019افريل  30، مؤرخ في 19/41رقم  الأساسيمن القانون  145 ،144 الفصلين 1

 .11، ص2020فيفري 20، بتاريخ 41المحاسبات، الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية، عدد 
  
2
 .01مصدر سابق، ص ،19/41رقم الأساسيمن القانون  07 الفصل 

 .11در سابق، ص، مص19/41من القانون الأساسي رقم  147 الفصل 3
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الخاضعة وبسط رقابتها على الهيئات  ةلها الاطلاع على الوثائق لممارسنستطيع من خلا
 .لها

  في تونس محكمة المحاسباتلعلى التصرف  رقابةال إجراءات :ثالثا

محكمة ل ةعلى التصرف المنوط رقابةسير ال ةبين كيفي المشرع التونسي أننجد 
محكمة وذلك في القانون المتعلق ب ،لرقابتها الخاضعةالهيئات  ةعلى كاف المحاسبات
الهياكل  إلىملاحظاتها وتوصياتها  لمحاسباتمحكمة احيث تبلغ ،  19/41رقم المحاسبات
 ،عليها الوصية أيعلى تلك الهياكل  الإشرافجهات  إلىوعند الاقتضاء  رقابةمحل ال

يوما  (45) خمسة وأربعين في اجل لا يتعدى محكمةالة موافاالمعنية  الأطرافويتعين على 
 الأطرافليس لهذه  أن تعتبر أن محكمة المحاسباتيمكن ل الأجلوبانقضاء هذا  بأجوبته،

 .1ملاحظات تبديها

كل  إبلاغ ةصلاحي محكمة المحاسباتل أعطىن المشرع التونسي أما يلاحظ  
رقابتها  ةممارس أثناء إليهابجميع الملاحظات والتوصيات التي توصلت  رقابةالهياكل محل ال

 ةجهأو الياكل من قبل هذه اله الأجوبةتقديم  أجالوحدد  ،من قبلهم المنجزة الأعمالعلى 
وبفوات  بالإثباتات اللازمة، ةمدعم الأجوبةيوما وتكون هذه  45ك خلال عليها وذل الوصية
 .هاملاحظات تبدي الأطرافليست لهذه  أن محكمة المحاسباتتعتبر  ،الأجلهذا 

الرقابية  الأعمالقيام من خلال  محكمة المحاسبات أعدتهاالتقارير التي  ضتعر  
 الأطراف بأجوبة ةوتكون هذه التقارير مرفق ختصةالم الدائرةمداولات على  ،بها ةالمنوط

                                                           
 المصدر نفسه.من  151الفصل  1
  :مداولات الدائرة: تجتمع محكمة المحاسبات وتتداول في نطاق مرجع نظرها القضائي في إطار الهيئات التالية

في الأقسام، وتتداول محكمة المحاسبات  –الدوائر الابتدائية المركزية والجهوية  –الدوائر الإستئنافية  –الهيئة التعقيبية 
لجنة التقرير  –الأقسام  –الدوائر المركزية والجهوية  –نطاق مرجع نظرها الرقابي في إطار الهيئات التالية: الجلسة العامة 

والبرمجة. تنعقد الجلسة العامة بدعوة من الرئيس الأول أو من ثلث أعضائها ويترأس جلساتها الرئيس الأول ولا تصح 
ها على الأقل وعند تعذر حضور ثلثي الأعضاء يقرر رئيس الجلسة تأجيل الاجتماع اجتماعاتها إلا بحضور ثلثي أعضائ

لجلسة قادمة تنعقد بنفس الشروط، وتتخذ الجلسة العامة مقرراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي صورة تعادل الأصوات 
 .03، مصدر سابق، ص 19/41من القانون الأساسي رقم  30و 26يرجح صوت الرئيس، المادتين 
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عند  الإشراف سلطة أيبر  وكذلك محكمة المحاسباتلدى  النيابة العامةوملاحظات  المعنية
 .1الاقتضاء

بين الجزائر وتونس في  الإدارية رقابةال إطارفي  المقارنةمن خلال القيام بعمليه  
 نوعية رقابة إجراءات أنحيث  لأخرى ةتختلف من دول إجراءات أن نرى الأداء، رقابةمجال 

 المحاسبةالتي يقوم بها مجلس  رقابةال، ففي الجزائر المحاسبةمجلس  التيسير المكلف به
تقارير  إعدادله يترتب عنها  الخاضعةمن قبل الهيئات  المادية المستعملةللموارد والوسائل 

وضع تقرير  إلى هاوالتي توصل من خلال ،التي قام بها وذلك من خلال ملاحظاته ومعايناته
رسالها حولها  أقصاهوذلك في اجل  إجابتهم،لتقديم  السلمية والوصيةالسلطات  إلى وا 
 رقابةال إجراءاتتختلف عن  التسيير نوعية رقابةفي  المتخذة الإجراءات أنونجد  ،شهرين

على  رقابةال إجراءاتتسيير  ةكيفيفي شرح  افالمشرع التونسي لم يكن واضح ،على التصرف
حيث نجد ان  ،سيرها ةالتسيير وكيفي نوعية رقابةكما وضح المشرع الجزائري  ،التصرف

وعلى الهياكل  رقابةمحل ال الهيئات إلىتها وملاحظاتها اتبلغ كل توصي محكمة المحاسبات
 المعنيةراف للأطحيث منح المشرع التونسي  يوما 45جل لا يتعدى أفي  محكمةموافاة ال
 ما منحه المشرع الجزائري وهو شهرين.ماجل اقل  أجوبتهمبتقديم 

 مجلس العلى للحسابات المغربيلالفرع الثالث: مراقبة التسيير ومراقبة استعمال الموال ل

أوكل المشرع المغربي مهمة مراقبة التسيير ومراقبة استعمال الأموال للمجلس الأعلى 
الثاني من الفصل الثالث الخاص بمراقبة التسيير ومراقبة  للحساب التي نظمها الباب

استعمال الأموال، والهدف المرجو من هذه الرقابة هو تحسين من الوسائل المستعملة ورفع 
 .أداء الهيئة والزيادة في الفعالية والمردودية

للحسابات مجموعة من  الأعلىحيث نجد أن المشرع المغربي منح لمجلس 
في مجال رقابته على مختلف الهيئات الخاضعة له، وقبل الخوض في  اريةالإدالصلاحيات 

للحسابات في  الأعلىطبيعة هذه الصلاحيات، من المهم التنويه في هذا الصدد المجلس 
الرقابة المستخدمة في هذا النوع من  وأدواتالمغرب يعرف توسعا ملحوظ في مجال 

                                                           
 .11، مصدر سابق، ص 19/41من القانون الأساسي رقم  152 الفصل 1
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، وتم التطرق الى هذه الصلاحيات 1ائريإذا قورن بدور مجلس المحاسبة الجز  الصلاحيات
 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. 62-99في القانون رقم 

 ويمكن توضيح ذلك فيما يلي:

 للحسابات المغربي  العلىللمجلس  الموالالتسيير واستعمال أولا: حدود رقابة 

 رقابة التسيير:-1

عمومية، المقاولات المخولة المجلس تسيير كل من )مرافق الدولة، المؤسسات ال يراقب
لرقابة المجالس الجهوية،  تسييره، باستثناء تلك التي تخضع إليها معهودفي مرفق عام أو ال

الشركات والمقاولات التي تملك فيها الدولة أو مؤسسات عمومية على انفراد أو بصفة 
في اتخاذ مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في رأسمال أو سلطة مرجحة 

أو مؤسسات عمومية بصفة مشتركة مع القرار، الشركات والمقاولات التي تملك فيها الدولة 
 أجهزةة في اتخاذ القرار، أو سلطة مرجحالجماعات المحلية أغلبية الأسهم في رأسمال 

المنصوص عليها في  الأجهزةالضمان الاجتماعي كيفما كان شكلها التي تتلقى من احد 
 .2(إعاناتفي شكل  أوالعمل  أربابمساعدات مالية في شكل مساهمات من  هأعلاالفقرات 

من  للحسابات المغربي شملت الكثير الأعلىمجلس لنجد أن مجال رقابة التسيير ل
للحسابات ادخل كل  الأعلىمجلس الالهيئات والمؤسسات العمومية، والملاحظ أن رقابة 

سلطة مرجحة في اتخاذ القرار وقام باستثناء المؤسسات التي تملك فيها الدولة رأسمال أو 
رقابة المجلس  تلك المؤسسات التي تخضع لرقابة المجالس الجهوية، فهي خارج نطاق

 الأعلى للحسابات المغربي.
                                                           

 دراسة-والتحديات الآليات-دور الهيئات العليا المستقلة للرقابة المالية في مكافحة الفساد يعيش تمام شوقي،  1
 د في التشريعات المغربيةمداخلة مقدمة إلى الملتقى الدولي حول: آليات مكافحة جرائم الفسا، مقارنة بين الجزائر والمغرب

 .09ص  2018ديسمبر  05و 04يومي  1جامعة باتنة  كلية الحقوق والعلوم السياسية،
 
 
المتعلق بمدونة المحاكم المالية،  2002يوليو  13، المؤرخ في 62.99من القانون التنظيمي رقم  76المادة  2

 .13، ص 2002اغسطس  15الجريدة الرسمية للمحكمة المغربية، عدد بتاريخ 
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وبخصوص هذا الأمر، تتولى المجالس الجهوية للحسابات مراقبة حسابات الجماعات 
وكيفية قيامها بتدبير شؤونها، تختص والمؤسسات العمومية المحلية  المحلية وهيئاتها

المجالس الجهوية للحسابات بمراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية واستخدام وتدبير 
المجالس للحسابات جودة تدبير المرافق العمومية المحلية أو  راقبث تالأموال العمومية، حي

والمقاولات والشركات التي محلي والمقاولات المخولة الامتياز في مرفق عمومي اللامركزية 
 تملك فيها جماعات محلية أو هيئاتها أو مؤسسات عمومية محلية أغلبية الأسهم في رأس

 .1أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرارمال ال

كما تراقب المجالس الجهوية استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات 
همة في الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان آخر يستفيد من مساوالجمعيات وكل جهاز 

رقابة المجلس شكلها من طرف جماعة محلية أو هيئة أو من أي جهاز آخر خاضع ل
 .2الجهوي للحسابات

فضلا عن هذا، تساهم المجالس الجهوية للحسابات بمراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ 
صدار رأي بشأن  وتنفيذ ميزانياتها، كما شروط اعتماد ميزانيات الجماعات المحلية وهيئاتها وا 

تختص المجالس الجهوية للحسابات بمراقبة التصاريح الاجبارية بالممتلكات المتعلقة ببعض 
المهنية، وكذا الموظفون والأعوان العموميون الذي منتخبي المجالس المحلية والغرف 

 .3يمارسون مسؤولياتهم داخل المجال الترابي للمجلس الجهوي المختص

 رقابة استخدام الموال العمومية-2

المقاولات يراقب المجلس استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات، باستثناء  
أعلاه أو الجمعيات أو كل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من  76المشار إليها في المادة 

و مؤسسة عمومية مساهمة في الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف الدولة أ
أو من أحد الأجهزة الأخرى الخاضعة لرقابة المجلس، وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من 

                                                           
1
 .08أحمد الميداوي، المحاكم المالية للمملكة المغربية، المجلس الأعلى للحسابات، الرباط، ص  

2
 .23، مصدر سابق، ص 62-99من القانون التنظيمي رقم  154المادة  

3
 . 08أحمد الميداوي، مرجع سابق، ص  
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أن استخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها يطابق الأهداف المتوخاة من المساهمة أو 
 .1المساعدة

ية الى المتعلق بمدونة المحاكم المال 62-99عمد المشرع المغربي في القانون رقم 
شرح وتفصيل الهيئات والمؤسسات العمومية التي تخضع لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، 
حيث أنه قام بتبيانها إلى عناوين وجزأها إلى مراقبة التسيير أي يراقب نوعية التسيير 
للوسائل والموارد المستعملة وذلك بغية حماية كافة الممتلكات وتسجيل كافة الأعمال 

للحسابات كان تحت عنوان مراقبة استخدام لجزء الثاني من رقابة المجلس الأعلى المنجزة، وا
الأموال العمومية والهدف المرجو من هذه الرقابة هو التأكد من أن استخدام الأموال 

 العمومية التي تم تلقيها يطابق الأهداف المتوخاة من المساعدات المالية.

         عن طريق التماس الإحسان العموميرقابة استخدام الموال التي تم جمعها  -3

يمكن وبطلب من الوزير الأول أن تشمل مراقبة مجلس الحسابات المتعلق باستعمال 
الموارد التي يتم جمعها من طرف الجمعيات التي تلتمس الإحسان العمومي، حيث تهدف 

هداف المتوخاة من هذه المراقبة إلى التأكد من أن استعمال الموارد التي تم جمعها يطابق الأ
 .2الإحسان العمومي

استعمال الموارد التي تم جمعها   إلىنرى أن رقابة المجلس الأعلى للحسابات امتدت 
من طرف الجمعيات التي تلتمس الإحسان العمومي، حيث نجد أن مجال رقابة التسيير 

المغربي لم  إطار شاسع، فالمشرعواستعمال الأموال لمجلس الأعلى للحسابات المغربي ذات 
يفلت أي مؤسسة عمومية من الرقابة المالية لمجلس الأعلى للحسابات، وحتى في إطار 
استثنائه لبعض الهيئات وذلك حتى لا تكون خاضعة للرقابة من جهتين والتي تكون خاضعة 

أعلاه، ونجد أيضا المشرع المغربي قد  76لرقابة المجالس الجهوية المنصوص عليها في 
د التي تمنح من طرف الجمعيات وهذا بغية المحافظة على كل ما يمنح من ادخل الموار 

  الجمعيات ومطابقتها مع الأهداف المرجوة من التماس الإحسان العمومي.

                                                           
 .14، مصدر سابق، ص 62-99من القانون التنظيمي رقم  86المادة  1
 .15، ص المصدر نفسهمن  89المادة  2
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وبعد ما تطرقنا لجدوى ومجال الرقابة الإدارية في مجال الرقابة على الأداء في كل 
وتونس تراقب مصالح الدولة  من الجزائر، تونس والمغرب، نلاحظ أن كل من الجزائر

محكمة والجماعات الإقليمية وهنا الرقابة تكون من صلاحية مجلس المحاسبة )الجزائر( و 
جعل رقابة الجماعات المحلية من  الذي يالمغرب المشرع )تونس(، على خلاف المحاسبات

، وقد خصص لها المشرع المغربي فصلا وهو الفصل السابع اختصاص المجالس الجهوية
سماه بمراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموال وكان صريحا بنصه "يمارس المجلس الجهوي 

"، كما شمل كل المقاولات 1التي تدخل في اختصاصه مراقبة على الجماعات المحلية
والشركات التي تملك فيها جماعات محلية أو هيئات عمومية جهوية وجماعية بشكل مباشر 

في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار، فالمشرع سهم أو غير مباشر أغلبية الأ
المغربي لم يترك الاختصاص لمجلس الأعلى للحسابات لبسط رقابته على الجماعات 

 المحلية كما هو الحال بالنسبة لدولتي الجزائر وتونس.

المشرع المغربي نص على رقابة المجلس الأعلى للحسابات  أن كما يجدر التنويه إلى
، وذلك في أحكام الفصل اصة بالأحزاب السياسية والنفقات المتعلقة بالعملية الانتخابيةالخ

من الدستور المغربي، وهذا مختلف عما نجده في دولة الجزائر فالرقابة على النفقات  147
المتعلقة بالعملية الانتخابية تؤول لاختصاص المجلس الدستوري في الجزائر وليس لمجلس 

 ئري.المحاسبة الجزا

 ثانيا: إجراءات رقابة التسيير واستعمال الموال لمجلس العلى للحسابات

من أجل دراسة مدى فعالية النشاط الرقابي في إطار رقابة التسيير واستعمال الأموال 
الذي يمارسه المجلس الأعلى للحسابات، لابد من تبيان الإجراءات القانونية التي يجب 

 كمل وجه.تباعها لممارسة الرقابة بأإ

                                                           
  :من الدستور، مراقبة حسابات الجماعات  98تتولى المجالس الجهوية طبقا لمقتضيات الفصل المجالس الجهوية

، مصدر 19/41من القانون الأساسي رقم  117المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها، انظر في هذا: المادة 
 .18سابق، ص 

 .22، مصدر سابق، ص 62-99من القانون  148ة الماد 1



 الرقابة الادارية للهيئات العليا المستقلة للرقابة المالية ضوابطول:  الفصل الأ

 

38 
 

المشرع المغربي وضح كيفية سير مراقبة التسيير ومراقبة استعمال الأموال لمجلس ف
الأعلى للحسابات المغربي على كل الهيئات الخاضعة لرقابته، وذلك في القانون المتعلق 

 .62-99بمدونة المحاكم المالية رقم 

، يتولى رئيس من أجل مراقبة تسيير الأجهزة المدرجة في برنامج أشغال المجلس
الرقابة، حيث يتولى الرئيس الأول الإشراف العام ة تعيين المستشارين للقيام بمهمة الغرف

، ويحدد بواسطة قرار تنظيم مصالح المحاكم إدارتهعلى المجلس وتنظيم أشغاله وتسيير 
 ، ويكون62-99أعلاه من القانون رقم  8المالية، وهذا ما أكده المشرع المغربي في المادة 

على كافة المستندات أـو الوثائق المثبتة التي تمكنهم من  الاطلاعللمستشارين الحق في 
الحصول على معلومات حول تسيير هذه الأجهزة، ومنح المشرع المغربي للمستشارين الحق 

ضرورية، وفي حالة عدم استجابة المعنيين  إفادتهمفي الاستماع لكل الأشخاص التي تكون 
أعلاه،  69مستشارين ترفع تقارير للرئيس الأول وفق مقتضيات المادة بالأمر لطلبات ال

في الأجل المحدد عن طلبات تقديم وبهذا يتعرض المعني بالأمر والشهود الذين لا يجيبون 
( درهم وذلك 2000( درهم إلى ألفين )500الوثائق والمستندات لغرامة من خمس مائة )

شارين بتبليغ الملاحظات المسجلة من عندهم إلى  ، ويقوم المست1بموجب أمر للرئيس الأول
المسئولين عن الأجهزة المعنية ويجوز لهم الإدلاء بتعقيباتهم عند الاقتضاء خلال أجل 
شهرين. بعد انقضاء الأجل المحدد في المادة السابقة، يحرر المستشارين تقارير يوجهونها 

                                                           
 .14، مصدر سابق، ص 62-99من القانون التنظيمي رقم  79المادة  1
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 32من المادة  3في الفقرة  إليها بشأن التقارير إلى رئيس الغرفة، حيث تتداول الغرفة
 . 1 81 والمادة

مشروع تقرير خاص بناء على نتائج  بإعدادبعد مداولة الغرفة، يقوم المستشار المقرر 
جاباتمن مداولة الغرفة، أو حتى من نتائج التحريات التكميلية  إليهاالمتوصل   مسئولي وا 

ن جديد بشأن مشروع التقرير الخاص الأجهزة المعنية، يعد هذا المشروع وتتداول الغرفة م
 54وفي حالة اكتشفت الغرفة مخالفة تتدرج ضمن المخالفات المنصوص عليها في المواد 

من هذا  57بذلك الوكيل العام للملك طبقا لمقتضيات المادة  أشعرت، أعلاه 56و 55و
 القانون.

 41المادة  كما أنه إذا تم اكتشاف عناصر مكونة لتسيير بحكم الواقع حسب مدلول
تقريرا في الموضوع يوجهه  يهيئأعلاه، تقوم الغرفة المختصة بطلب من المستشار أن 

أعلاه، وفي حالة ما كانت الأعمال المكتشفة  42للوكيل العام للملك طبقا لمقتضيات المادة 
  .2عده 111تستوجب عقوبة جنائية أو تأديبية طبقت مقتضيات المادة 

ه التقارير الخاصة التي تم التداول بشأنها في الغرفة إلى يقوم الرئيس الأول بتوجي
الوزير الأول والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي، ويمكنهم الإدلاء بملاحظاتهم والتعبير 

 عن آرائهم خلال أجل يحدده الرئيس الأول على ألا يقل عن شهر.

                                                           
 تشكيلة الغرفة: تتشكل الغرفة من أجل التداول في ميدان مراقبة التسيير من حصة أعضاء من بينهم بالنسبة ل

يره أمام الغرفة بالنسبة لكل ملف، وللغرفة أن تستمع إلى كل الرئيس والمستشار الذي قام بالمراقبة، ويقدم المستشار تقر 
مسؤول أو مستخدم أو مراقب للجهاز المعني، وفي حالة عدم الاستجابة لاستدعاء المجلس، تقدم رئيس الغرفة بطلب إلى 

ميلية، وتكون أعلاه، ويمكن للغرفة أن تأمر باجراء تحريات تك 69الرئيس الأول للبت في الأمر وفق مقتضيات المادة 
الملاحظات موضوع رسائل موجهة من رئيس الغرفة إلى مسؤولي الأجهزة المعنية، وعلى الأشخاص الموجهة لهم تلك 

من القانون التنظيمي  82الرسائل الإجابة عنها في أجل لا يقل عن شهر، وتكون قرارات الغرفة بأغلبية الأصوات، المادة 
 . 14، مصدر سابق، ص 99-62

 
 .14، مصدر سابق، ص 62-99من القانون التنظيمي رقم  81و  80تين الماد 1
 المصدر نفسه.من  84و  83المادتين  2
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في  إدراجهارامج والتقارير بغية وتوجه هذه التقارير مرفقة بالآراء والتعاليق إلى لجنة الب
 . 1القانون من 100و 99التقارير الواردة في المادتين 

بعد سردنا للإجراءات المتعلقة بمراقبة التسيير ومراقبة استعمال الأموال العمومية 
هذه الرقابة موسعة جدا وقد وضحها المشرع المغربي  لمجلس الأعلى للحسابات، نلاحظ أن

، والهدف الذي يعمل ةالمتعلق بمدونة المحاكم المالي 62-99مي رقم في القانون التنظي
المطبقة داخل  والإجراءاتعليه المجلس الأعلى للحسابات هو التأكد من أن الأنظمة 

الخاضعة لرقابته تضمن التسيير الأمثل لمواردها واستخدامها وحماية ممتلكاتها  الأجهزة
يضا من خلال ممارسة رقابته إلى التأكد من أن وتسجيل كافة العمليات المنجزة، ويهدف أ

استخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها يطابق الأهداف المتوخاة من المساعدة، أما 
نوعية التسيير لمجلس  إطارالجزائري في بالمقارنة مع دولة الجزائر، نرى أن المشرع 

قصد تحسين فعالية  المحاسبة الجزائري أعطى له سلطة تقديم اقتراحات أو توصيات
ومردودية تسيير المصالح والهيئات الخاضعة لرقابته حيث نجد أن المشرع الجزائري في 

المتعلق بمجلس المحاسبة لم يمنح لمجلس المحاسبة الجزائري سلطة  20-95الأمر رقم 
غرامات مالية مثل ما هو الحال بالنسبة لمراقبة التسيير ومراقبة استعمال الأموال  إصدار

لعمومية في دولة المغرب، فالمشرع الجزائري يظهر مجلس المحاسبة أثناء ممارسته الرقابة ا
على الأداء مظهر الهيئة الإدارية الهدف المرجو هو رفع مستوى أداء الهيئة إلى المستوى 

 المطلوب.

وهذا ما نجده أيضا في دولة تونس، فالمشرع التونسي جعل من مهنة الرقابة البعدية 
 41-9، وذلك في القانون عدد محكمة المحاسباتالهيئات الخاضعة لرقابته إلى على كل 
ممارسة  إطارفي  محكمة المحاسباتوالهدف الذي تعمل عليه  محكمة المحاسباتالمتعلق ب
على التصرف هو التأكد من مطابقة الأعمال المنجزة من طرف الهيئات الخاضعة  الرقابة

لأعمال والتصرفات بغية التأكد من مدى استجابتها لرقابتها وتعمل على تقييم هذه ا
لمتطلبات الحكم الرشيد القائمة على مبادئ الكفاءة والفعالية والشفافية، فالمشرع التونسي 

   سلطة توقيع غرامات مالية. محكمة المحاسباتكذلك لم يمنح ل

                                                           
 .14، مصدر سابق، ص 62-99من القانون التنظيمي رقم  85المادة  1



 الرقابة الادارية للهيئات العليا المستقلة للرقابة المالية ضوابطول:  الفصل الأ

 

41 
 

 ثار الرقابة الإدارية للهيئات العليا للرقابة المالية آالمبحث الثاني: 

في تونس،  محكمة المحاسباتممارسة كل من مجلس المحاسبة في الجزائر، و  إن
المحددة  للإجراءاتوفقا  الإداريةللحسابات في المغرب للصلاحيات  الأعلىوالمجلس 

 الآثار، ينتج عنها حتما آثار تعتبر تتويجا لممارسة هاته الصلاحيات، وتختلف هذه ناقانو 
الناجمة عن الهيئات العليا للرقابة  الآثار أندخل، حيث طبيعة ومجالات الت إلىبالنظر 
في كل من هذه الدول المدروسة تتعقبها عقوبات وأخرى اقتراحات صادرة عن كل المالية 

هيئة مكلفة بممارسة الرقابة الإدارية في مجال الرقابة على الأداء عن كل هيئة مكلفة 
الأداء عن كل الهيئات الخاضعة لرقابتها، بممارسة الرقابة الإدارية في مجال الرقابة على 

وسنتناول هذه الآثار الناجمة عن الرقابة الإدارية للهيئات العليا للرقابة المالية في كل من 
  الجزائر، تونس والمغرب.

 التقرير السنوي: الولالمطلب 

من  تمارس الهيئات العليا للرقابة المالية صلاحياتها الإدارية من خلال رقابة الأداء
حيث الفعالية والكفاءة والاقتصاد، حيث أنه الهدف المرجو من جراء هذه الرقابة التي تتولاها 

العليا للرقابة المالية في مجال المهام الإدارية المنوطة لها، هي إصدار توصيات الهيئات 
وتقديم اقتراحات بغرض تحسين مردود المصالح والهيئات الخاضعة لرقابته، ويطلع 

المعنية بالنقائص والتجاوزات التي سجلها أثناء الرقابة عبر مختلف الوسائل السلطات 
 القانونية التي خولها لها التشريع الخاص بكل دولة.

الإدارية الممنوحة لكل من مجلس المحاسبة في  بعدما تطرقنا إلى الصلاحيات
فضلا عن  مجلس الأعلى للحسابات في المغرب،الالجزائر، محكمة المحاسبات في تونس و 

 المختصة مظهر الهيئة القضائيةبهذا فرقابة الأداء لا تظهر الهيئات العليا للرقابة المالية 
وهذا من خلال إصدار التقارير  مظهر الهيئة الإداريةبعقوبات مالية، بل تظهرها  بإصدارها

 وتقديم توصيات واقتراحات لرفع مستوى أداء الهيئات الخاضعة لرقابتها.

لاحيات الإدارية الممنوحة للهيئات العليا للرقابة المالية في كل من من خلال الص
الجزائر، تونس والمغرب، والتي تبسط رقابتها على كافة المؤسسات والمرافق العمومية بهدف 
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الحفاظ على المال العام من كل أشكال الغش والاختراقات الغير قانونية، جعل كل من 
المالية آليات تمكنها من تصحيح الأخطاء المرتكبة ا للرقابة نونين المنظمة للهيئات العليالقا

من قبل الهيئات التي تخضع لها، وحتى تتمكن الهيئات العليا للرقابة المالية من فرض 
 رقابتها جعل لها القانون المنظم لها نتائج مترتبة عن السلطات المخولة لها.

 الفرع الول: تعريف التقرير السنوي

لسنوي من أهم الوسائل التي يستعملها مجلس المحاسبة في نشاطه فهو ا يعد التقرير
يعتبر من جهة وسيلة لتمكين الحكومة من الوقوف على حقيقة النقائص التي تقع أثناء تنفيذ 

على تصحيحها وتفاديها في تنفيذ الميزانية المقبلة، ومن جهة  الميزانية العمومية والعمل
بصفة دورية على  الاطلاعكذلك لتمكين الهيئة التشريعية من ثانية، فهو يعتبر وسيلة هامة 

 .1المالي للحكومة وتقدير مستوى أدائها النشاط

يل كيفية تسيير المصالح العمومية، وهو تقرير كما يشكل هذا التقرير وسيلة هامة لتحل
مرآة كما يساهم في تنوير الرأي العام لا سيما بعد نشره مما يجعله اليتميز بالموضوعية، 

 .2العاكسة للتسيير العمومي

تخول المنظمات الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة الحق للجهاز الأعلى للرقابة 
يقدم خلال سنة تقرير حول نتائج رقابتها المالية لأي هيئة عمومية، وهذا ما نجده في أن 

عن رقابة مجلس  القانونية الجزائرية وذلك في نطاق النتائج المترتبةجميع النصوص 
                                                           

 هاز : يعتبر التقرير من أهم الوسائل المحسوسة للعمل الرقابي، فهو يشمل خلاصة العمل الذي يقوم به الجالتقرير
الرقابي خلال العام إذا كان التقارير سنويا، أو خلاصة العمل الفردي لحساب معين إذا كان التقرير دوريا )متكررا( ترفعه 
الوحدة الرقابية المختصة، أو خلاصة للعمل الرقابي لحالة ذات أهمية خاصة أو طارئة تستوجب التعجيل بالنظر إليها، 

ت والاقتراحات والمسؤوليات المترتبة على المخالفات التي تصل إليها الهيئات حصيلة الاستنتاجات والتوصيا ويمثل
المستقلة، كما يبين أوجه القصور وعناصر الضعف للإدارات والجهات الخاضعة لسلطة الهيئات المستقلة وكيفية معالجة =

غة الأفكار  بموجب قالب مكتوب، القضايا المختلفة، إذ أن مجرد العمل والوصول إلى النتائج لا يكفي بدون تعبير وصيا
 .328كودار صالح، مرجع سابق، ص 

1
 .143مجوج انور، مرجع سابق، ص أ 
دراسة –ضريفي نوال ، نادية عبد الرحيم،) دور رقابة مجلس المحاسبة في تقييم فعالية تسيير القطاع العمومي  2

،  01، العدد23المجلد  03، جامعة الجزائر  صاديةمجلة معهد العلوم الاقت،  (حالة الرقابة على قطاع الصحة العمومية
 .1054، ص  2020
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رية ، فكل سنة يصدر تقرير سنوي والذي يوجهه إلى رئيس الجمهو المحاسبة في الجزائر
من الدستور التي تنص على أنه "يعد في  192/03بالدرجة الأولى. وقد أكد نص المادة 

هذا الأخير  لاعتبارسنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية" وهذا نظرا  نهاية كل سنة تقريرا
سين الإداريين، السلطة التنفيذية ويمارس سلطته على كافة المرؤو الإداري الأول في الرئيس 

الجمهورية المالية المرتبطة بمشروعية تنفيذ النفقات العامة ولرئيس  الويراقب جميع الأعم
الغش والممارسات غير القانونية أو غير  أشكالفي حماية المال العام من كل  إمكانية
لخزينة العمومية والذمة المالية العمومية، ولمعرفة كل هذه الأعمال يرفع التي تضر با شرعية

 .1في نهاية السنة تقريرا عاما سنويامجلس المحاسبة 

نجد أن من النتائج المترتبة عن الرقابة الإدارية لمجلس المحاسبة في الجزائر التقرير 
المعاينات والملاحظات سنويا تلخص فيه جميع  االسنوي، حيث يعد مجلس المحاسبة تقرير 

مجلس  يطلع التي يرى أنه من الضروري إرسالها إلى رئيس الجمهورية، ومن جهة أخرى
خاصة تدخل في نطاق اختصاصه كلما  أهميةالمحاسبة رئيس الجمهورية بكل مسألة ذات 

مة الرئيسية الناجرأى ذلك مفيدا، كما يبين التقرير السنوي المعاينات والملاحظات والتقييمات 
أنه يجب تقديمها وكذا عن أشغال تحريات مجلس المحاسبة مرفقة بالتوصيات التي يرى 

والسلطات الوصية المعنية المرتبطة بذلك، ينشر هذا التقرير كليا  ردود المسئولين والممثلين
على قرار صادر  زائرية الديمقراطية الشعبية بناءالجريدة الرسمية للجمهورية الجأو جزئيا في 

 .2ويرسل مجلس المحاسبة نسخة من هذا التقرير إلى الهيئة التشريعيةئيس الجمهورية،ر عن 

، يرسل مجلس  192/03المادة  لأحكام ويأتي هذا الارسال على سبيل الوجوب طبقا 
، ومن المفروض أن البرلمان يعتمد البرلمان بغرفتيهالمحاسبة نسخة من هذا التقرير إلى 

الوزراء الخاصة بأوامر  عليه أثناء مناقشة قانون المالية لأنه يوضح فيه مختلف تصرفات
للدولة، ولكن واقعيا لا  الصرف مع تحديد المخالفات التي ارتكبت أثناء تنفيذ الموازنة العامة

 .1حسانأو الاست ستئناستأخذه على سبيل الاتهتم هذه الأخيرة به و 
                                                           

 .294بن زيان سعادة، مرجع سابق، ص  1

2
 .05المتعلق بمجلس المحاسبة، مصدر سابق، ص ،المعدل والمتمم 95/20من الأمر  16 المادة 

 المالي لخطة عمل السلطة : هي القانون الصادر عن السلطة التشريعية والذي يمثل البرنامج الموازنة العامة
 =التنفيذية، ويتضمن تخمين الإيرادات التي يتم تحصيلها، وتقدير النفقات التي يتم صرفها، بغرض تحقيق أهداف الدولة
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عدد ضئيل جدا من التقارير ، نشر  مجلس المحاسبة ولقد عرفت الجزائر منذ إنشاء 
 وهو تقرير خاص بسنة 1997تقريرين سنويين، الأول كان سنة ويمكن التركيز هنا على 

والهيئات العمومية والمؤسسات  صفحة، وتناول فيها جميع الادارات 312، وتضمن 1995
وهو  1999لس المحاسبة، أما التقرير الثاني نشر في سنة التي كانت محل مراقبة مج

صفحة، نتناول فيها التحريات التي قام  232وتضمن  1997-1996التقرير الخاص سنة 
، والثاني يتعلق بنوعية أو بها المجلس، الأول يتعلق بشرعية ونظامية العمليات المحاسبية

والاقتصاد قياسا بالمهام والأهداف جودة تسيير هذه الجهات من حيث الكفاءة والفعالية 
  .2المنشودة

، والذي سوف يأتي الحديث عنه لاحقا 2019هذا فضلا على التقرير السنوي لسنة 
  بالتفصيل.

نتائج كذلك نجد أن محكمة المحاسبات في تونس، نجد تقريرا سنويا عاما يتضمن 
شعب ورئيس الحكومة أعمالها وتحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب ال

ويتم نشر المجلس الأعلى للقضاء، كما تعد أيضا عند الاقتضاء تقارير خصوصية، ورئيس 
التقرير السنوي والتقارير الخصوصية على موقعها الإلكتروني الرسمي ولها أيضا عدة 

  .3وسائل أخرى للنشر

 ير إلى كل منما يلاحظ أن المشرع التونسي ألزم على محكمة المحاسبات إرسال التقر 
 ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ،ورئيس الحكومةالنواب، ورئيس مجلس  ،رئيس الجمهورية

رساله على خلاف المشرع الجزائري الذي  جعل لمجلس المحاسبة بإعداد التقرير السنوي وا 
إلى رئيس الجمهورية والهيئة التشريعية، ولم ينص على كل من رئيس الحكومة ورئيس 

 ى للقضاء.المجلس الأعل

                                                                                                                                                                                    

السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال مدة زمنية مقبلة غالبا ما تكون سنة واحدة، كودار عبيد محمد صالح، مرجع =
 .23سابق، ص 

1
 .295ن سعادة، مرجع سابق، ص بن زيا 

2
المجلة الجزائرية للدراسات ، موساوي حليمة، دور مجلس المحاسبة في تقييم السياسات العامة في الجزائر 
 .11، المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، الجزائر، المجلد الخامس، العدد الأول، ص السياسية

 .01مصدر سابق، ص  ،19/41من القانون الأساسي رقم  06الفصل 3
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المجلس الأعلى للحسابات في المغرب، نجد أن المجلس يقدم تقريرا  أما بخصوص
الأنشطة ويحرر ملخصا للملاحظات التي أبداها، ويبدي اقتراحاته سنويا يلخص جميع 

تسيير المالية العامة وبتدبير المرافق والأجهزة التي شملتها المراقبة، كما المتعلقة بتحسين 
والأجهزة العمومية المعنية ويعطي لسلطات الحكومية ومسئولي المؤسسات ايقدم تعاليق 

من  الملكملخصا عن تقرير المجلس حول تنفيذ قانون المالية ويرفع التقرير إلى جلالة 
طرف الرئيس الأول قبل انتهاء السنة المالية الموالية لسنة التسيير، وينشر هذا التقرير 

 .1بالجريدة الرسمية

ن التقرير السنوي لدى المجلس الأعلى للحسابات ينطلق أساسا من ما يلاحظ أ
المراجع والتقارير، ويوجه الرئيس الأول هذه الملاحظات إلى السلطات ملاحظات لجنة 

الحكومية ومسئولي المؤسسات والأجهزة العمومية المعنية، الذين يتوجب عليهم توجيه 
ا، ويتم التداول بشأن التقرير السنوي ( يوم30أجوبتهم إلى المجلس داخل أجل ثلاثين )

 .2داخل غرفة المشورة

جمالا يمكن القول أنه وفي معرض ممارسة الرقابة الادارية من طرف الهيئات العليا  وا 
كل سنة مالية، والهدف من تقارير سنوية في انتهاء  إصدار ت سلطةللرقابة المالية منح

ات والتقييمات الرئيسية التي قامت بها التقرير السنوي هو رفع كل الملاحظات والمعاين
توضح فيه جميع الملاحظات الهيئات العليا للرقابة المالية، فكل منها تصدر تقريرا سنويا 

من خلال السلطات الرقابية الإدارية المخولة إليها، حيث أن  إليهاوالتقييمات التي توصلت 
تلف عن التقرير السنوي الصادر من مجلس المحاسبة في الجزائر يخالتقرير السنوي 

الصادر من محكمة المحاسبات في تونس والمجلس الأعلى للحسابات في المغرب في 
السنوي إلى رئيس عملية إرسال التقرير السنوي، ففي مجلس المحاسبة يرسل التقرير مجال 

لى الهيئة التشريعية، أما في محكمة المحاسبات  في تونس يرسل إلى رئيس الجمهورية وا 
ورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، الجمه

  إلى الملك.وفي المجلس الأعلى للحسابات في المغرب يرفع التقرير 

                                                           
1
 .16، مصدر سابق، ص 99/62رقم  لتنظيميمن القانون ا 100 لمادةا 

2
 المصدر نفسه.من  99 لمادةا 
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 الفرع الثاني: نماذج عن التقرير السنوي

التقرير السنوي لمجلس المحاسبة في الجزائر لسنة  على يمكن التركيز في هذا الصدد
تم المصادقة عليه من طرف لجنة البرامج والتقارير برئاسة عبد القادر بن  ، والتي2019

المتعلق  20/  95من الأمر  54معروف رئيس مجلس المحاسبة، وهذا طبقا لأحكام المادة 
المحدد  95/377من المرسوم الرئاسي رقم  66بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم، والمادة 

هذا التقرير السنوي  نإصفحة،  432وقد تضمن على  للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة،
ورئيس المجلس  الأمةوالى رئيس مجلس  الجمهوريةرئيس  إلىالذي يرفعه مجلس المحاسبة 

 18من الدستور، يتضمن ثماني عشر  192الشعبي الوطني والوزير الأول طبقا للمادة 
قيقات المنجزة تنفيذا مذكرة إدراج تحتوي على أهم النتائج المستخلصة من أشغال التد

، وتوضح هذه المذكرات المدرجة في هذا التقرير 2017للبرنامج السنوي للمجلس لسنة 
المعاينات والملاحظات والتقييمات الأكثر أهمية المتعلقة بشروط تسيير الموارد المالية 

هذه والوسائل المادية والأموال العمومية من قبل الجهات التي خضعت للرقابة، حيث تكشف 
المذكرات عن نقاط ضعف في تصميم وتنفيذ برامج التجهيز العمومية، على غرار برامج 

 إلىالهياكل القاعدية والتجهيزات لصالح الحماية المدنية  إنشاءوبرامج  المائيةحشد الموارد 
 16 بالمادةوعملا  الوطنية للتربيةجانب برنامج تكوين معلمي الطورين الابتدائي والمتوسط 

 2019، يتضمن التقرير السنوي لسنه المحاسبةالمتعلق بمجلس  20/ 25 مرالأمن 
 المسئولين، وكذلك ردود العموميةالتوصيات التي يرى المجلس انه يجب تقديمها للسلطات 

في ظل  الإدراجمذكرات  إليها أرسلتالتي  المعنية الوصايةوالممثلين القانونيين وسلطات 
 إلى( توصية، 31هذه التوصيات وعددها واحد وثلاثون ) الحضوري وتهدي الإجراءاحترام 
رساء الداخلية الرقابة آلياتتعزيز  ، وان العموميةوالممتلكات  للأموال وأفضلتسيير سليم  وا 

للمجلس  بالنسبةيشكل  2017 ةمنذ سن المعتمدةالتوصيات  المتابعةوضع التنفيذ لنظام 
 .1رهانا كبيرا ينبغي تجسيده

                                                           
1

، المتعلق بمجلس 2019ديسمبر سنة  04ه الموافق لـ 1441ربيع الثاني عام  07التقرير السنوي المؤرخ في  
 .09المحاسبة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ص 
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دارات تضمن هذا التق   ( I) الدولةرير على أربعة فصول، ثلاثة منها للميزانية وا 
( والفصل الرابع مخصص لعرض III( والمرافق والمؤسسات العمومية)IIالجماعات المحلية)

 .والموارد البشرية لمجلس المحاسبةالبيانات المتعلقة بالوسائل المالية 

في مجال  2019ة تظهر رقابة مجلس المحاسبة من خلال تقرير التقرير لسن
النشاطات والأشغال والخدمات المنجزة من طرف المؤسسات العمومية التابعة لقطاع التعليم 

تقييم مجلس المحاسبة لشروط انجاز  إنعن مهامها الرئيسية،  زيادةالعالي والبحث العلمي 
ني الي استهدف ثماهذه النشاطات من طرف المؤسسات العمومية التابعة لقطاع التعليم الع

باختلاف طابعها القانوني ، حيث انه حدث انحراف عن الإطار  ة( مؤسس18عشرة )
تجاوزات في توزيع المداخيل المتأتية من هذه  إلى أدىالتنظيمي المسطر عليها مما 

للبيع وهذا  والموجهةمن طرف المؤسسات  المنتجاتالنشاطات، وغموض في طريقة معالجة 
، إلغائهاالبحث أو  أوالبيداغوجية  للوحدةالحصة العائدة  التقليل من القيمة إلىما يؤدي 

الغموض في النصوص التنظيمية المنظمة للنشاطات  إلىوزيادة الحصص للمستفيدين يرجع 
وضعف الرقابة حول ظروف تنفيذ هذه النشاطات والأعمال، ومراقبة مجلس  الثانوية

والخدمات المقدمة من قبل تقييم شروط القيام بالنشاطات  إلىالمحاسبة التي تهدف 
المؤسسات العمومية ولوحظ من خلال التحريات التي قام بها مجلس المحاسبة بأن مسيري 
التعليم العالي لم يستغلوا الإطار القانوني والتنظيمي الذي وفرته الدولة بقصد تحسين وسائل 

 .1لمؤسسةالمساهمة في ميزانية ا بإمكانها إضافيةوكذلك خلق موارد   وظروف العمل،

أما بخصوص التقرير السنوي لمحكمة المحاسبات في تونس، نجد تقرير نشاط الهيئة 
هذا التقرير السنوي على  ، تضمن2017و 2016العليا للرقابة الإدارية والمالية لسنتين 

والمؤشرات، والباب  الإحصائياتصفحة، واحتوى على خمسة أبواب، تمثل الباب في  234
لمتابعة المستندية، أما الباب الثالث فقد كان تحت عنوان المقاربات الثاني تحت عنوان ا

المجددة، والباب الرابع بعنوان نشاط الهيئة والباب الخامس والأخير تطوير الإطار القانوني 
 للرقابة والمتابعة.

                                                           
1
 .09، مصدر سابق، ص2019التقرير السنوي لسنة  
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والمالية مع استعداد  الإداريةيتزامن نشر التقرير الرابع والعشرين للهيئة العليا للرقابة 
لهيئة للاحتفال بمرور خمسة وعشرين سنة على إحداثها، ويأتي هذا التقرير ليتوج مرحلة ا

حافلة بالنشاط المكثف والمتنوع الذي أنجزته الهيئة، على امتداد السنتين المنقضية وقد شمل 
العديد من الهياكل العمومية من وزارات ومنشآت ومؤسسات عمومية وجماعات محلية 

 لإصلاحاللازمة  الإجراءاتحث الهياكل العمومية إلى اتخاذ  إلىهيئة وغيرها، وتوصلت ال
 التي سجلتها تقارير الرقابة. خلالوالإالنقائص 

صدار إعدادوفي هذا الإطار، تولت الهيئة العليا  "دليل المتصرف العمومي لاجتناب  وا 
باله من قبل التصرف" وقد لاقى هذا العمل استحسان الهياكل العمومية حيث تم استق أخطاء

دراك لأهمية أخطاء التصرف والعمل  المتصرفين العموميين، وهذا ما يبين انه هناك وعي وا 
شيوعا ليس  الأكثر الأخطاءوتؤكد الهيئة العليا على أن تناولها لموضوع   على اجتنابها،

نما الإثارةبهدف   الإصلاحات إدخالبهدف لفت الانتباه لمعالجة هذه الظواهر من خلال  وا 
الرقابة تشمل المرافقة والإسناد والى المساءلة بعيدا عن منطق تصيد  أنالمستوجبة، حيث 

 .1ورصدها والأخطاءالاخلالات 

والمالية قطاع الصحة في إطار التجربة النموذجية  الإداريةالهيئة العليا للرقابة  أدرجت
تيار هذا القطاع ، والسبب الرئيسي لاخ2017للمتابعة عن قرب التي أطلقتها أواخر سنة 

لهذا القطاع والتحديات التي شهدتها خلال  الاستراتيجيةللاعتبارات المتصلة بالصيغة 
طلبات  جهة، وتناهيالسنوات الأخيرة في ضوء المفعول المزدوج لتقلص الموارد من 

إقرار الدستور الجديد بصفة صريحة لحقه في الانتفاع بخدمات صحية جيدة  المواطن، بعد
 .خرىأمن جهة 

وقد شملت هذه المتابعة الملاحظات الواردة بتقارير دائرة المحاسبات وهيئة الرقابة 
العامة للمصالح العمومية حول أربع مؤسسات عمومية للصحة، وهي مستشفى سهلول 

بالإضافة إلى  ومعهد عزيز،بسوسة ومستشفى فرحات حشاد بسوسة ومستشفى الرابطة 

                                                           
1

، 2017و  2016التقرير السنوي الرابع والعشرون، تقرير نشاط الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لسنتي  
 .10-09الجمهورية التونسية، الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، ص ص 
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تتضمن تقييمات ذات  أخرىبسوسة، وثلاث تقارير تقرير حول مجمع الصحة الأساسية 
 صيغة أفقية حول الطب الوقائي ونقل الدم والتجهيزات الطبية.

ونظرا لتكرر نفس الملاحظات والنقائص في العديد المؤسسات، فقد تم اعتماد أسلوب 
ينطلق عن تجميع للملاحظات حول المسائل الجوهرية التي يطرحها التصرف في المؤسسة 

 .ة بالرجوع إلى طبيعتها أو موضوعهاالصحي

مكنت هذه المتابعة من معاينة عدد من النتائج الإيجابية التي تحققت بعد   وعموما،
تدخل الهياكل الرقابية، كما أسفرت جملة المحاورات والاجتماعات عن نتائج هامة تمثلت 

والحصول على التأكيد على بعض المسائل المفصلية في سيرورة القطاع الصحي  إعادةفي 
التزامات بتدارك النقائص، غير أن هذه الالتزامات ظلت في معظمها موقوفة على توفر 
جملة من الشروط من أبرزها توفير وسائل العمل المناسبة والتزام سلطة الإشراف ذاتها 

تم تنظيم جلسة على مستوى وزارة  2018جانفي  08باتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي يوم 
عرض فيها على أهم الاستنتاجات والتوصيات التي تم التوصل إليها ثم لتلقي الصحة، تم 

 .1آجال تنفيذ الإصلاحات المطلوبةوص الصيغ و بخص المسئولينردود فعل والتزامات هؤلاء 

بعدما تطرقنا بالتقارير السنوية لكل من مجلس المحاسبة في الجزائر ومحكمة 
الحركة الأساسية لعمل الرقابة، فالرقابة الحقيقية  الأخير هو ولأن هذاالمحاسبات في تونس، 

نتائج وآثار لسد محل الثغرات والأخطاء الملاحظة أثناء الرقابة  إلىهي التي توصلنا 
 المنوطة لهذه الهيئات العليا للرقابة المالية.

للحسابات يصدر التقرير السنوي وهي من الآثار  الأعلىفضلا عن هذا، فان المجلس 
ن الصلاحيات الرقابية الإدارية الممنوحة له، فقد تم تقرير التقرير السنوي للمجلس الناتجة ع

يحتوي   ، يتضمن أنشطة المجلس الأعلى للحسابات،2018الأعلى للحسابات برسم سنة 
للحسابات،  الأعلىفي المجلس  الأولصفحة، تضمن أربع فصول، تمثل الفصل  431على 
)تتمة(، الفصل  المتضمنة لملاحظات التسيير الخاصةير الفصل الثاني خلاصات التقار  أما

، والفصل الرابع 2016تنفيذ قانون المالية برسم سنة   الثالث بعنوان ملخص التقرير حول
 والأخير بعنوان الموارد والأنشطة الإدارية للمحاكم المالية.

                                                           
1
 .162-161صدر سابق، ص ص التقرير السنوي الرابع والعشرون، م 
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نولوجي، والتكللحسابات تمت على مجال البحث العلمي  الأعلىرقابة المجلس  أننجد 
المتعلق  01.00من المهام المنوطة بالجامعات بمقتضى المادة الثالثة من القانون  وهي

س تقوم جامعة محمد الخام فإن المهمةاجل النهوض بهذه  العالي، ومنبتنظيم التعليم 
الباحثين في  الأساتذةبلغ عدد  وتنظيمية مهمة، وقدوبنيات تحتية  ةومالي ةبتجنيد موارد بشري

 52 إلىينتمون  2017/2018للموسم الجامعي لسنة  أستاذا 2338 ةبمجموع لجامعةاهذه 
 .1مؤسسة جامعية 18على  (، وموزعونومختبرات ومراكز )فرقوحده بحث 

مراكز للدراسات في الدكتوراه في  9وقد عرفت جامعة محمد الخامس أحداث 
اجهت مهمة المراقبة تكوينا معتمدا في الدكتوراه، حيث و  49تخصصات مختلفة ، توفر 

إكراهات تتعلق بالخصوص بالتأخير وعدم التوصل بالبيانات والمعلومات المتعلقة بأنشطة 
البحث العلمي ويتعلق الأمر تحديدا بمحاضر هيئات حكامة المؤسسات الجامعية، ولا سيما 

 بالإضافة  ومحاضر اللجان المكلفة بالبحث العلمي، المؤسسات الجامعية،محاضر مجالس 
قائمة النفقات المتعلقة بالبحث في طور الإنجاز بهذه المؤسسات و  إلى قائمة مشاريع البحث

اضطرت لجنة  لومات على مستوى رئاسة الجامعة،وبسبب عدم توفر هذه المع  العلمي،
المؤسسات الجامعية كل على حده لجمع البيانات المطلوبة، ولهذا  إلىالتوجه  إلىالمراقبة 

الجامعية التابعة للجامعة، ومن  جميع المؤسسات إلىبالبريد الالكتروني تم إرسال رسائل 
مؤسسة جامعية لجامعة محمد الخامس، استجابت تسع مؤسسات فقط للرسائل  18بين 

  .2الموجهة لها

ولاعتبار أن الجامعة مؤسسة عمومية تمول من الخزينة العمومية للدولة، فقد قام 
ة تسيير البحث العلمي والتكنولوجي بجامعة محمد الخامس المجلس الأعلى للحسابات بمراقب

أسفرت هذه المراقبة عن عدة ملاحظات وتوصيات نذكر  حيث 2017-2012خلال الفترة 
 فيما يلي أهمها:

                                                           
1

، المقدم إلى صاحب الجلالة نصره الله، من طرف 2018التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة  
 . 08الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الجزء الأول المجلس الأعلى للحسابات، الكتاب الثاني، ص 

2
 .08، مصدر سابق، ص 2018رسم سنة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات ب 
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  عدم الاستعداد الكافي لتنفيذ عملية دمج جامعتي محمد الخامس أكدال ومحمد
 الخامس السويسي. 

 ين في عملية الدمج.عدم إشراك هيئات حكامة الجامعت 
  تأخر في تنفيذ عملية الدمج. 
  تأخر في اعتماد وحدات البحث العلمي. 
 .تصور فيما يتعلق بتنظيم البنية الإدارية المكلفة بالبحث العلمي 

 لوحظ ما يلي: العلمي، فقدأما فيما يتعلق بالرسائل المخصصة للبحث 

 ث العلميعدم التمكن من تحديد التمويل الإجمالي المخصص للبح. 
   المعدات العلمية لإدارة واضحةغياب سياسة. 
  ركود في تطور عدد الأساتذة الباحثين. 

 28من  أكثر أنرم العمري بالأساتذة الباحثين فقد تم الكشف من خلال تحليل اله
كلية العلوم  لأخرى، ففيهذا السن من جامعة  سنة، ويختلف 60منهم يفوق سنهم  ةبالمائ

% في المدرسة العليا 51%،  64تصادية والاجتماعية اكدال تم تسجيل القانونية والاق
في كلية العلوم، وبالتالي ففي خمس سنوات ستفقد الجامعة جزءا كبيرا  ةبالمائ 44، للأساتذة

 الأعلى، لما يوصي المجلس دم في السن والإحالة على التقاعدمن هيئة التدريس بسبب التق
 للحسابات بما يلي:

  الجامعة للبحث العلمي على شكل خطط عمل سنوية اتيجيةاستر تنزيل. 
  أجل الحصول على قاعدة  العلمي، منالمخصصة للبحث  العلمية المعداتحصر

 بيانات تمكن من استغلال وتدبير هذه المعدات بشكل مشترك.
  استعمال النظام المعلوماتي  العلمي، وتوسيعوضع نظام معلوماتي لتدبير أنشطة البحث

                                                                      .1" لتدبير ميزانية الجامعةSAGE ERPX3"المسمى 
وقد قام المجلس الأعلى للحسابات بتقييم تدبير أنشطة البحث العلمي من خلال 

إدارة مراكز دراسات الدكتوراه وكذلك تحليل عنصر  العلمي، وفحصفحصه لهيكلة البحث 
 لتعاون والشراكة في مجال البحث العلمي.ا

                                                           
1
 .11-09، مصدر سابق، ص ص 2018التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة  
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وحدة  388بعد دمج الجامعتين، أصبحت جامعة محمد الخامس الجديدة تتوفر على 
فريقا للبحث العلمي،  314للبحث العلمي معتمدة من قبل مجلسي الجامعتين، وتتوزع على 

 مراكز بحث، وفي هذا الإطار لوحظ ما يلي: 04مختبرا، و 70و

 ع الأساتذة الباحثين في وحدات البحث العلمي.عدم انخراط جمي 
 .تشتت وحدات البحث العلمي 
 غياب تقييم وحدات البحث العلمي 
  .انخفاض في الإنتاج العلمي للجامعة 

أما بخصوص فحص إدارات مراكز الدراسات الدكتوراه، فقد تم تسجيل الملاحظات 
  التالية:

  دراسات الدكتوراه المخصصة لمراكز والمالية البشريةضعف الموارد. 
 عدم تجديد اعتماد تكوينات سلك الدكتوراه. 
 انعدام الشفافية والملائمة في إجراءات انتقاء طلاب الدكتوراه. 
 تسجيل طلاب الدكتوراه الأجانب دون التوفر على معادلة الشهادات. 
 عادة تسجيل طلاب الدكتوراه  .عدم التمكن من ضبط البيانات المتعلقة بتسجيل وا 
  القيام بجميع التكوينات التكميلية الإجباريةعدم. 
 .تمديد شبه منتظم للمدة المخصصة لإنجاز أطروحة الدكتوراه 
 ضعف مردودية سلك الدكتوراه. 

وفي إطار تدبير ومتابعة اتفاقية التعاون والشراكة في مشاريع البحث العلمي، فقد تم 
 تسجيل ما يلي:

 .عدم تتبع اتفاقيات التعاون والشراكة 
 1دم تتبع مشاريع البحث العلمي والتكنولوجيع.  

 الأعلىعلى كل ما تقدم من الملاحظات المقدمة من قبل المجلس، يوصي المجلس  وبناء
  للحسابات الجامعة بما يلي:

  مجالس مراكز الدكتوراه وتفعيلها إحداثالعمل على 
                                                           

1
 .16-12، مصدر سابق، ص ص 2018التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة  
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 بهم  المنوطةيام بالمهام للق الضرورية والمادية البشرية بالإمكانياتمراكز الدكتوراه  إمداد
 شروط أحسنفي 

  المرشحين للتسجيل بمراكز دراسات الدكتوراه،  الطلبةالعمل على احترام شروط اختيار
 كما هو منصوص عليه بتوصيفات تكوينات الدكتوراه.

 الطلبة المرشحين ءوضع مسطرة كتابية وموحدة لاختيار أعضاء اللجان المكلفة بانتقا 
 راسات الدكتوراه.للتسجيل في مراكز د

 .حصر مسطرة انتقاء طلبة الدكتوراه يعد مراكز دراسات الدكتوراه 
 .مراقبة أشغال مراكز دراسات الدكتوراه من طرف رئاسة الجامعة 
  ساعة تكوين تكميلية قبل السماح  200كل الطلبة لما مجموعه الحرص على استكمال

 بمناقشة أطروحتهم.لهم 
  لجدية من طرف مراكز دراسات الدكتوراه لتنظيم ملفات طلبة إبلاء مزيد من الاهتمام وا

 الدكتوراه.
 1وضع نموذج تقرير تقييم أطروحات الدكتوراه. 

مما سبق، يتضح أن التقرير السنوي للهيئات العليا للرقابة المالية في الجزائر، تونس 
الملاحظات  قيما هذا التقرير فهو عبارة عن ملخص لجميعوالمغرب، نلاحظ أنهما يشتركان 

والمعاينات خلال السنة المالية، ويبين هذا التقرير المعاينات والتقييمات الرئيسية الناجمة 
تحريات الهيئات العليا للرقابة المالية، وتكون مرفقة بالتوصيات والتعليقات التي عن أشغال 

كون أن هذا  والممثلين القانونيين ويشتركان في المسئولينيرى أنه يجب تقديمها وكذا ردود 
  ينشر في الجريدة الرسمية.التقرير السنوي 

ففي الجزائر على أما عن نقاط الاختلاف، للهيئات العليا في مجال التقرير السنوي، 
لى الهيئة التشريعية، أما بالنسبة  إرسالالمجلس  التقرير السنوي إلى رئيس الجمهورية وا 

يس الجمهورية ورئيس مجلس نواب فتحيله إلى كل من رئ لمحكمة المحاسبات في تونس
، وفي المغرب بالنسبة للمجلس الشعب، ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء

                                                           
1
 .17، مصدر سابق، ص 2018التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة  
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الأعلى للحسابات، يرفع التقرير السنوي إلى جلالة الملك فقط، وذلك من طرف الرئيس 
 الأول.

 الإدارية. الرقابةالآليات الخرى المساعدة في مجال  المطلب الثاني:

من  الأداء ةمن خلال رقاب الإداريةصلاحياتها  المالية للرقابةرس الهيئات العليا تما
التي تولاها  الرقابةهذه  إجراءانه الهدف المرجو من  والاقتصاد، حيث والكفاءة الفعاليةحيث 

توصيات  إصدار لها، هي نوطةالم الإداريةفي مجال المهام  المالية للرقابةالهيئات العليا 
لرقابته، ويطلع السلطات  الخاضعةقتراحات لغرض تحسين مردود المصالح والهيئات وتقديم ا
التي  القانونيةعبر مختلف الوسائل  الرقابة أثناءتجاوزات التي سجلها البالنقائص و  المعنية

 .ةخولها لها التشريع الخاص بكل دول

في  بةالمحاسلكل من مجلس  الممنوحة الإداريةالصلاحيات  إلىبعدما تطرقنا 
ات في المغرب، فضلا عن للحساب الأعلىالمحاسبات في تونس ومجلس  ةالجزائر، محكم

 بإصدارها القضائية الهيئةمظهر  المالية للرقابةلا تظهر الهيئات العليا  اءالأد ةهذا فرقاب
التقارير وتقديم  إصدارالإدارية وهذا من خلال  الهيئةعقوبات مالية، بل تظهرها مظهر 

 .لرقابتها الخاضعةالهيئات  أداءقتراحات لرفع مستوى توصيات وا

 المسألة في الجزائر الول: وضعالفرع 

منح المشرع الجزائري حق الاطلاع و سلطة التحري التي تعتبر القاعدة والركيزة 
لرقابة مجلس المحاسبة ، فهي المحرك الأساسي لعمل مجلس المحاسبة وتسهل  الأساسية

 تسهل العمل لكل أنواع الرقابة الممنوحة لمجلس المحاسبة،  بة، حيثالعمل لكل أنواع الرقا
التي يتحلى من خلالها مجلس  الإداريةرقابة نوعية التسيير تبرز الصلاحيات  فمن خلال

 للأموالالمحاسبة بمظهر المرشد والناصح بمناسبة تسيير تلك الهيئات والمؤسسات 
الجهات الوصية من اجل  إلىت يرفعها العمومية، ويصدر تبعا لذلك توصيات ومقترحا

، تصحيح الوضع لتلك الهيئات بواسطة مذكرات التقييم التي يصدرها 1الإدارةتحسين مردود 
 عقب كل مراقبة.

                                                           
 .140امجوج انور، مرجع سابق، ص  1
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 المحاسبة تقييماته مجلس بضبط التسيير نوعية مراقبة عقب :التقييم مذكرة: أولا
 المصالح تسيير ومردود اليةفع تحسين بغرض والاقتراحات التوصيات كل ويصدر النهائية
 المعنية، الإدارية السلطات والى الوزراء إلى وكذا مسؤوليها إلى ويرسلها المعنية والهيئات
 الذين المحاسبة مجلس لرقابة الخاضعة والهيئات الجماعات مسئولي إلزام خلال من وذلك
 .1المنجزة الرقابة لعمليات النهائية النتائج إليهم أرسلت

: وهي من اختصاص رئيس الغرفة المختصة، توجه هذه لة رئيس الغرفةثانيا: رسا
الوصية،  أوسلطاتها السلمية  إلىالرسالة للهيئات والمصالح التي خضعت للرقابة، وكذلك 

 أنالعمومية تسييرا سليما، حيث نرى  الأموالالتي يقتضيها تسيير  الإجراءاتقصد اتخاذ 
المصالح المعنية وذلك في  مسئولية سلطة إطلاع لمجلس المحاسب أعطىالمشرع الجزائري 

الهيئات  بأموال أومخالفات تلحق ضررا بالخزينة العمومية  أوحالة ملاحظته لوقوع حالات 
 .2والمؤسسات العمومية الخاضعة لرقابته

وظهر استعمال هذا النوع من الرسائل أيضا، في حالات حيازة مبالغ بصفة غير 
المرفق العمومي من قبل أشخاص  أوو الجماعات الإقليمية قانونية مستحقة للدولة أ

المختصة بذلك  السلطات المحاسبةيطلع مجلس  الحالةمعنويين، ففي مثل هذه  أوطبيعيين 
 .3قصد استرجاع المبالغ المستحقة بكل الطرق القانونية

السلطات  إلىرسالة يبعثها مجلس المحاسبة  هي :ثالثا: المذكرة الاستعجالية
ثبت لديه خلل يشكل خطرا على  ةاسترجاع الأموال الضائعة في حال تصة بغرضالمخ

على استعمال  95/377 فقرة الثانية من المرسوم الرئاسي 47المال العام. فقد نصت المادة 
هذا الإجراء المستعجل في نفس الحالات التي تستعمل فيها مذكرة رئيس الغرفة، والفرق 

 إعلامرئيس الغرفة يوجهها مباشرة إلى المصالح المعنية مع الموجود بينهما هو أن مذكرة 
 الأولىمن  أكثر أهميةالاستعجالية تكسب  المذكرة بينما لها،الوصية  أوالسلطات السلمية 

                                                           
 .276_ بن زيان سعادة، مرجع سابق، ص 10موساوي حليمة، مرجع سابق، ص  1
2
 .05المعدل والمتمم المتعلق بمجلس المحاسبة، مصدر سابق، ص 95/20من الأمر  24المادة  

 .05من المصدر نفسه، ص  25المادة  3
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الهيئات  إلىالوزراء المعنيين وليس  إلىفهي توقع من طرف رئيس المجلس وتوجه مباشرة 
 .1التي خضعت للرقابة

: وهي رسالة يطلع بموجبها مجلس المحاسبة أثناء ممارسة دئيةرابعا: المذكرة المب
رقابته بالنقائص التي يكتشفها في النصوص المسيرة لشروط استعمال وتسيير ومراقبة أموال 

هذا النوع من  أنبالتوصيات المناسبة لذلك، ونجد  مصحوبة وتكونالهيئات العمومية 
 95/377ضمنها كذلك المرسوم الرئاسي وت20/95 ر من الأم 26لرسائل أقرتها المادة ا

. يتعين على هذه 2منه 48المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس المحاسبة في المادة 
 .3المجلس بالنتائج التي تخصصها لمذكراته المبدئية إفادة السلطات

ء ممارسة رقابة نقائص أو قصور في النصوص أو أثنا فإذا لاحظ مجلس المحاسبة
الإداري التي تسري على شروط استخدام الموارد المادية الخاصة المالي أو التشريع 

المحاسبة السلطات المعنية وهي مجلس محل رقابة، يعلم رئيس  تبالمؤسسات التي كان
المناسبة السلطات الوصية، عبر مذكرات مبدئية بالنقائص وتكون مرفقة بكل التوصيات 

لاجات المفيدة، ويتعين على هذه لتفادي أوجه الخلل والنقص، مقترحة في ذلك كل الع
    .4تتقيد بردودها على موضوع المذكرات المبدئية وفق الآجال المحددة قانونا الهيئات أن

: يستعمل مجلس المحاسبة التقرير المفصل في حالتين المفصل التقرير خامسا:
 :وهماأساسيتين 

انون العقوبات، وفق ق الجزائي: إذا اكتشفت وقائع قابلة للوصف الحالة الأولى 
 وتوقع منتصادق التشكيلة المداولة المختصة على تقرير مفصل تدون فيه جميع الأحداث 

المكونة للملف،  الأخرىالضبط، ويرسل رفقة العناصر  والمقرر وكاتبطرف رئيس التشكيلة 

                                                           
 .142امجوج انور، مرجع سابق، ص  1
 .140نور، مرجع سابق، ص امجوج ا 2
 .12، مصدر سابق، ص 95/377من المرسوم  02فقرة  48المادة  3
4
 276-275بن زيان سعادة، مرجع سابق، ص  
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هذا الأخير النائب العام  يخطر العامرئيس مجلس المحاسبة قصد إحالته على الناظر  إلى
 .1ختص إقليميا ويرسل له الملف برمتهالم

: إذا ما تم الكشف عن مخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسيير الحالة الثانية
 الأمر من 91و 88الميزانية والمالية حسب الحالات المنصوص عليها في المادتين 

بل ، تصادق التشكيلة المداولة المختصة على التقرير المفصل، يتم توقيعه من ق95/202
رئيس مجلس المحاسبة قصد إحالته  إلىرئيس التشكيلة والمقرر وكاتب الضبط ثم يرسل 

على الناظر العام، ويكون مرفقا بكافة العناصر التي تثبت مخالفة لقواعد الانضباط في 
 .3مجال تسيير الميزانية والمالية

 في تونس وضع المسألةالفرع الثاني: 

حيات الإدارية لمحكمة المحاسبات في تونس، منح المشرع التونسي جملة من الصلا
مكنها من ممارسة الرقابة في مجال الرقابة على التصرف لمختلف الهيئات والمؤسسات 

 وأعطىالعمومية الخاضعة لرقابتها، وقد ضمن لها ممارسة الرقابة على التصرف بكل حرية 
امة كانت أو خاصة بمد كل الجهات ع وألزملها كل السلطة اللازمة لتفعيل هذه الرقابة، 

الوثائق لمحكمة المحاسبات دون أي تأخير حيث أن الرقابة على التصرف  أوالمعلومات 
المرشدة والمنيرة للهيئات الخاضعة  الإداريةلمحكمة المحاسبات تظهرها بمظهر الهيئة 

كل الهيا إلىلرقابتها، ووفقا لهذه الصلاحية المخولة لها تصدر توصيات ومقترحات ترفعها 
 .جهات الإشراف لتلك الهياكل إلىمحل الرقابة وعند الاقتضاء 

المتعلق بمحكمة المحاسبات عن  19/41لم يفصل المشرع التونسي في القانون رقم 
الوسائل والآليات التي تعمل بها محكمة المحاسبات من خلال الرقابة على التصرف 

مشرع الجزائري الذي يبين في القانون لمختلف الهيئات والمؤسسات العمومية، بالمقارنة مع ال
 المحدد 95/377المتعلق بمجلس المحاسبة والمرسوم الرئاسي رقم  95/20رقم 

                                                           
 .12من المصدر نفسه، ص  45و 44المادتين  1
 .140امجوج انور، مرجع سابق، ص  2
 .12، مصدر سابق، ص 95/377من المرسوم  46المادة  3
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لمجلس المحاسبة ذكر الوسائل المستخدمة من قبل مجلس المحاسبة  الداخلي للنظام
 .التقرير السنوي إلىلممارسة رقابة نوعية التسيير من مذكرة التقييم 

عقب الرقابة على التصرف تضبط محكمة المحاسبات تقييماتها النهائية  مذكرة التقييم:
وتصدر كل الملاحظات والتوصيات بغرض تحسين فعالية ومردود تسيير الهيئات 

الهياكل  إلىوالمؤسسات محل الرقابة، حيث تبلغ محكمة المحاسبات ملاحظاتها وتوصياتها 
الأطراف المعنية  إلزام، وذلك من خلال محل الرقابة والى جهات الإشراف على تلك الهياكل

اللازمة  بالإثباتاتمدعمة  يوما (45موافاة المحكمة في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين )
  .1المتضمنة تدابير الإصلاح التي يتجه اتخاذها

  كرسالة رئيس الغرفة،  نجد أن المشرع التونسي لم يتطرق لكل الوسائل الرقابية،
المذكرة المبدئية والتقرير المفصل التي نجدها منصوص عليها في  المذكرة الاستعجالية،

وهذا ما يجعل من الرقابة التي ، المتعلق بمجلس المحاسبة في الجزائر 95/20القانون رقم 
تمارسها محكمة المحاسبات ضعيفة ولا تؤدي الغرض المرجو من ورائها، فعلى سبيل 

اكتشاف النقائص والثغرات في النصوص المسيرة  المثال، وسيلة المذكرة المبدئية التي هدفها
و تسيير ومراقبة أموال الهيئات العمومية، فمن خلال هذه الأخيرة يكون   لشروط استعمال

 .لمجلس المحاسبة في الجزائر يد حسنة اكتشاف هذه النقائص

تعرض محكمة المحاسبات التقارير التي تنتهي إليها أعمال الرقابة في مجال الرقابة 
لى التصرف، على مداولات الدائرة المختصة مرفقة بأجوبة الأطراف المعنية إن وجدت، ع

عند  الإشرافبرأي سلطة  وكذلك المحاسبات،وملحوظات النيابة العمومية لدى محكمة 
 .2الاقتضاء

  في المغربوضع المسألة  الثالث: الفرع

ة التسيير ومراقبة أعطى المشرع المغربي للمجلس الأعلى للحسابات في مجال مراقب
استعمال الأموال العمومية سلطة يباشرها على كافة الهيئات الخاضعة لرقابته، وبمناسبة 

                                                           
 .11، مصدر سابق، ص 19/41نون الأساسي رقم من القا 151الفصل  1
 المصدر نفسه.من  152الفصل  2
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مباشرته لهذه الرقابة في مجال التسيير ومراقبة استخدام الأموال العمومية، يصل في نهاية 
 نتائج جراء هذه الرقابة المخولة له.  إلى المطاف

 التقييم أولا: مذكرة

المشار  الأجهزةللحسابات تسيير  الأعلىل مراقبة التسيير، يراقب المجلس من خلا
بعده، لأجل تقديره من حيث الكيف والإدلاء، فيصدر المجلس  76في المادة  إليها

، ويقيم هيتمردودالاقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته و 
 أنالنتائج المحققة وكذلك التكاليف، ويمكن للمجلس المحددة و  الأهدافالمجلس مدى تحقيق 

يقوم بمهام تقييم المشاريع العمومية بهدف التأكد من مدى تحقيق الأهداف المحددة لكل 
للحسابات يقدم  الأعلىالمجلس  أن، نلاحظ 1مشروع وذلك بالنظر إلى الوسائل المستخدمة

ق العمل والزيادة في الفعالية اقتراحات حول الوسائل المستعملة وذلك بغية تحسين طر 
 التسيير. أوجهوالمردودية في مجال مراقبة جميع 

وهم المستشارين الذين يتم  الأجهزةعن مراقبة تسيير  المسئولوضح المشرع المغربي 
تعيينهم من قبل رئيس الغرفة، ويخول للمستشارين الحق في الاطلاع على كافة المستندات 

 إفادتهمالذين يرون أن  الأشخاص إلىفي الاستماع  أو الوثائق، ولهم الحق كذلك
 2.ضرورية

يصل  الأشخاص إلىومن خلال حق الاطلاع على كافة المستندات والاستماع 
تسجيل كل الملاحظات حول هذه الوثائق المزودة لهم لكل المعلومات،  إلىالمستشارين 

ولهم  المعنية، الأجهزة عن المسئولين إلىفتبلغ الملاحظات المسجلة من لدن المستشارين 
بتعقيباتهم وذلك في أجل شهرين، وعند فوات اجل الشهرين، يحرر  الإدلاءالحق في 

 .3رئيس الغرفة إلىالمستشارون تقارير يوجهونها 

المتعلق بمدونة المحاكم المالية أن  99/62من القانون التنظيمي  32يتبين من المادة 
 81اثنين عند انصرام أجل شهرين المحدد في المادة  تقريرين بإعدادالمستشار المقرر يقوم 

                                                           
 .13، مصدر سابق، ص 62-99من القانون التنظيمي رقم  75المادة  1
 .14من المصدر نفسه، ص  79المادة  2
3
 .14، مصدر سابق، ص 62-99من القانون التنظيمي رقم  81و  80المادة  
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البيان المحاسبي المقدم  أوأعلاه. يتمثل التقرير الأول في نتائج التحقيق المتعلقة بالحساب 
من طرف المحاسب العمومي، ويعرض الملاحظات التي من خلالها تثبت مسؤولية الآمر 

 .اختصاصات المجلس القضائية المالي والمحاسب العمومي في نطاق والمراقب بالصرف

أما في التقرير الثاني، يعرض المستشار المقرر الملاحظات المتعلقة بسير المرافق أو 
المقاولة العمومية المعنية والخاضعة لاختصاصات المجلس في مجال مراقبة  أوالمؤسسة 
 .التسيير

ث تتشكل الغرفة أعلاه، حي 32بشأن التقارير المشار إليها في المادة  الغرفةتتداول 
من خمسة أعضاء من بينهم الرئيس والمستشار المكلف بالمراقبة، وعلى المستشار تقديم 

 .1لكل ملف بالنسبة الغرفة أمامتقريره 

  ثانيا: مشروع تقرير خاص

للحسابات، يقوم المستشار المقرر بإعداد  الأعلىفي ميدان مراقبة التسيير للمجلس 
بناء على نتائج  الأمر، وان اقتضى الغرفةلى نتائج مداولة مشروع التقرير الخاص بناء ع
الأجهزة المعنية، والملاحظ أن مشروع التقرير الخاص  مسئوليالتحريات التكميلية وتعقيبات 

حول التقارير المشار إليها  الغرفةالذي يعده مستشار المقرر يكون بناء على نتائج مداولة 
تتداول الغرفة حول مشروع التقرير الخاص وفي  أعلاه، وفضلا عن هذا، 32في المادة 

 55و  54مخالفة تندرج ضمن المخالفات المنصوص عليها في المواد  الغرفةحالة اكتشفت 
من هذا القانون  57أعلاه، أشعرت بذلك الوكيل العام للملك طبقا لمقتضيات المادة  56و 

 .2معن طريق الوكيل العاالمجلس وذلك التي حددت الكيفية المسطرة لرفع القضية إلى 

 41عناصر مكونة لتسيير بحكم الواقع حسب نص المادة تم اكتشاف  أما في حالة
الموضوع يوجهه  في تقريرامن نفس القانون، تطلب الغرفة المختصة من المستشار أن يعد 

                                                           
1
 .14 من المصدر نفسه، ص 82المادة  

 .14من المصدر نفسه، ص  84و  83 تينالماد 2
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، إذا كانت الأعمال المكتشفة تستوجب عقوبة جنائية أو 42للوكيل العام وفق المادة 
 1.بعده 111مقتضيات المادة  طبقت تأديبية

بعد إعداد التقارير الخاصة التي أعدها المستشار المقرر والتداول بشأنها من قبل 
 بالماليةالوزير الأول والوزير المكلف  إلىالتقارير الخاصة  الأولالغرفة، يوجه الرئيس 

لك خلال اجل لا بملاحظاتهم والتعبير عن آرائهم وذ الإدلاءوالوزير الوصي، ويمكن لهم 
يقل عن شهر ويكون محدد من قبل الرئيس الأول، بعد كل هذا توجه التقارير وتكون مرفقة 

إدراجها في التقارير الواردة  لأجلوالتعاليق المتوصل بها إلى لجنة البرامج والتقارير  بالآراء
 الأعلىتدرج ضمن التقرير السنوي للمجلس  يأ ،2هذا القانون من 100و 93لمادتين في ا

 .للحسابات

ما يلاحظ أن المشرع المغربي منح للمجلس الأعلى للحسابات سلطة مراقبة التسيير 
لكل الهيئات الخاضعة لرقابته، وجعل للمستشار المقرر صلاحية إعداد مشروع التقرير 

 للغرفةالمتكونة من خمسة أعضاء، وأثناء المداولة  الغرفةالخاص القائم على نتائج مداولة 
مشروع التقرير الخاص في حالة اكتشاف مخالفات، هنا تشعر بذلك الوكيل العام حول 

هذه التقارير الخاصة وجعل من الرئيس الأول  إرسالللملك، كما بين المشرع المغربي كيفية 
كل من الوزير الأول والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي، وفي  إلى بإرسالهاهو المكلف 

 .لجنة البرامج والتقارير إلىلتقارير وتكون مرفقة بالتعاليق توجه هذه ا الأخير

أما عن حديثنا عن مراقبة استخدام الأموال العمومية للمجلس الأعلى للحسابات، يعين 
رئيس الغرفة المستشارين الذين يقومون بمراقبة استخدام الأموال العمومية التي تلقتها 

حيث تتم إجراءات المراقبة وتبليغ الملاحظات الأجهزة المدرجة في برنامج أشغال الغرفة 
أعلاه، وهي نفس إجراءات مراقبة  85 إلى 80وتحرير التقارير طبقا لمقتضيات المواد من 

 .3التسيير للمجلس الأعلى للحسابات

                                                           
1
 .14، مصدر سابق، ص 62-99من القانون التنظيمي رقم  84المادة  

2
 .14من المصدر نفسه، ص  85المادة  

3
 .15من المصدر نفسه، ص  88المادة  
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وفي إطار مراقبة استخدام الأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان 
غرف المجلس بالقيام بمراقبة استخدام الموارد التي تم  العمومي، يكلف الرئيس الأول إحدى

جمعها من طرف الجمعية، وبهذا يعين رئيس الغرفة مستشارا للقيام بمهمة المراقبة، وتتم 
 85 إلى 80إجراءات المراقبة وتبليغ الملاحظات وتحرير التقارير وفق مقتضيات المواد من 

واستخدام من إجراءات مراقبة التسيير . نلاحظ على المشرع المغربي أنه جعل 1أعلاه
العمومية والأموال التي يتم جمعها من طرف الجمعيات نفس المسطرة لكل منهما  الأموال

رسالها التقاريرتحرير  إلىتبليغ الملاحظات وصولا  إلىمن إجراءات المراقبة  إلى الوزير  وا 
 .الأول والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي

 تختلف بين الدول العربية الرقابة وسائل وآليات أن إلىنتوصل ، الأخيروفي 
كافة الهيئات الخاضعة  وسلطتها علىالجزائر، تونس والمغرب(، فكل دولة تبسط رقابتها )

رئيس الغرفة، المذكرة  تقييم، رسالةلها باستخدام وسائل مختلفة، ففي الجزائر هناك: )مذكرة 
التقرير السنوي(،  يوجد )مذكرة التقييم،، الخ(، أما في تونسالاستعجالية، المذكرة المبدئية...

التقرير  تقرير خاص، تقييم، مشروعنتائج الرقابة تختلف )مذكرة  غرب، نجدالموأخيرا 
  السنوي(.

 خلاصة الفصل الول:
سواء تعلق الأمر بدور مجلس المحاسبة في  أنهالقول  في ختام هذا الجزء يمكن

سلطة التحري لممنوحة له في مجال حق الاطلاع و بة الإدارية االجزائر من خلال الرقا
ومراقبة نوعية التيسير على كافة الهيئات والمؤسسات العمومية الخاضعة لرقابته، أو محكمة 
المحاسبات في تونس في مجال الرقابة على التصرف لمختلف المؤسسات العمومية 

المغرب في مجال مراقبة حسابات في لل الأعلىمجلس ال أووالهيئات الخاضعة لرقابتها، 
ما يظهر  كافة الهيئات التي تخضع لرقابته،استعمال الأموال العمومية على التسيير و 
لهذا الدور الرقابي الفعال لا سيما وأنه يمارس من قبل هيئات متخصصة في  البالغةالأهمية 

إلا أن  مهمة الحساسة،للاضطلاع بهاته ال الرقابة المالية مؤهله ومكونه بالمستوى الكافي
سلطات الهيئات العليا للرقابة المالية في مجال الرقابة الإدارية وبصدد ممارسة هذه 

                                                           
1
 .15، مصدر سابق، ص 62-99من القانون التنظيمي رقم  91المادة  
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وليس القضائية، لأن هذا النوع من الرقابة  الإدارية الهيئةالصلاحيات تأخذ كل منهما شكل 
فيها قضائية أو عقوبات قضائية كالحبس والسجن ولا يأخذ  أحكاملا يمكنهم من إصدار 
 شكل الهيئة القضائية. 

الممنوحة للهيئات العليا للرقابة المالية في  الآليات فعاليةلكن يبقى موضوع دراسة مدى 
من خلال محل نقاش مستفيض والمغرب في مجال الرقابة الإدارية  الجزائر، تونسكل من 

القانون التونسي تحليلنا للنصوص القانونية المتمثلة في القانون المتعلق بمجلس المحاسبة و 
مجلس الأعلى للحسابات، محصورا في ال بخصوص لمحكمة المحاسبات والقانون المغربي

  الآثار والنتائج المترتبة عن الرقابة الإدارية للهيئات العليا في دول المغرب العربي.

جانب كون دور كل من الهيئات العليا للرقابة المالية في مجال مكافحة الفساد  إلى
يتجسد من خلال عملية بسط الرقابة على كافة المؤسسات والمرافق العمومية  المالي،

الخاضعة لرقابة الهيئات العليا، حيث تتمثل هذه الرقابة في كون أن عمل الهيئات العليا 
 لأمواليكون بعد تنفيذ الميزانية العمومية للدولة، فهي تعتبر مؤسسات عليا للرقابة البعدية 

ومن خلال الصلاحيات والسلطات  أنهاكما  لرقابتها، الخاضعة ولكل الجهات الدولة
، وذلك من خلال وقائية رقابيةهيئات  إلى ةبعدي رقابيةفقد تحولت من هيئات  ،الممنوحة لها

 العمل على تعزيز الوقاية ومكافحة الفساد بكل صوره.

والمغرب(  تونس الجزائر،على دول المغرب العربي)ا ريناهالمقارنة التي أج ومن خلال
لهذه الهيئات المكلفة بالرقابة البعدية في مجال مكافحة الفساد  الإداريةفي إطار الرقابة 

 إلىفي الرقابة ليمكنها من الوصول  وأسلوبهاالمالي، يظهر لنا أن كل هيئة تستخدم وسائلها 
 .الهدف المبتغى

 رقابة المالية المتمثلة فيوفي إطار الرقابة الإدارية الممنوحة للهيئات العليا لل إلا أنه،
نوعية التسيير بالنسبة لدولة الجزائر، والرقابة على  ةحق الاطلاع و سلطة التحري ورقاب

ومراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموال   التصرف المخولة لمحكمة المحاسبات في تونس،
من وراء فرض الهدف المرجو   العمومية الممنوحة للمجلس الأعلى للحسابات في المغرب،

الرقابة على كل الهيئات والمؤسسات التي تستعمل المال العام والتي تمس الميزانية العامة 
 ستعمال وتسيير الأموال العمومية،في إطار دوره الروتيني لضمان ا المال العامهو حماية 
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مية من فالهدف الحقيقي لهذه الرقابة الإدارية هو رفع مستوى أداء الهيئات والمؤسسات العمو 
 إصطلح عليهاخلال مراقبة تسيير الموارد والأدوات المستخدمة من قبل هذه الهيئات، ولهذا 

 الارتقاءالميدان ومحاولة  إلىبرقابة الأداء، فالهيئات العليا دورها هنا يتمثل في النزول 
المستوى المطلوب فهي غير مكلفة بإصدار عقوبات تأديبية لأنها لا  إلىمستوى الهيئات ب

تشكيلة هذه الهيئات العليا لدول المغرب العربي   أنبالرغم من  قضائيةتمثل سلطة 
 قضائية. ذات طبيعةالجزائر، تونس والمغرب( )



 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:

ضوابط الرقابة القضائية للهيئات 
 العليا المستقلة للرقابة المالية
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 للرقابة المالية  المستقلة القضائية للهيئات العليا الرقابة ضوابطلفصل الثاني: ا

إن الإلمام بدور الهيئات العليا للرقابة المالية في الجزائر، تونس والمغرب يقتضي منا 
الممنوحة لها، وحدود تدخلها، وهذا من خلال  القضائية التطرق إلى نطاق ومجال الصلاحيات

التي تمارسها، والتي تنصب على الأنشطة والعمليات المالية التي يقوم بها نوعية الرقابة 
الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، وهي مرتبطة بمراجعة الحسابات وضبطها للتأكد من 
خلوها من المخالفات الشكلية والموضوعية المتعلقة بتنفيذ الموازنة العامة، وفي كل الأحوال، 

محكمة المحاسبات في تونس و  في لمجلس المحاسبة في الجزائر،يفإن الاختصاص الوظ
والمجلس الأعلى للحسابات في المغرب يرتكز على الأسس والمعايير الدولية التي تنادي بها 

 )انتوساي(.المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا 

ليا للرقابة وحتى نتمكن من الوصول إلى دراسة مدى فعالية الآليات المخولة للهيئات الع
المالية في كل من الجزائر، تونس والمغرب، لابد من الوقوف على تلك الصلاحيات من حيث 
مدى السلطة الممنوحة وكذا الآثار والنتائج المترتبة عنها، وهذا ما سنتطرق إليه ضمن المبحثين 

 التاليين:

 للرقابة المالية. ةالمستقل الرقابة القضائية للهيئات العليا وسائل ومجال: المبحث الأول

 .للرقابة المالية المستقلة : آثار الرقابة القضائية للهيئات العلياالمبحث الثاني
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 للرقابة المالية المستقلة الرقابة القضائية للهيئات العليا وسائل ومجالالمبحث الأول: 

 وسيلتينة أوكل المشرع الجزائري لمجلس المحاسبة في الجزائر في مجال الرقابة القضائي
في مجال تسيير الميزانية والمالية،  الانضباطهما الرقابة على الحسابات العمومية ورقابة 

وبصدد هذه الآليتين يكون فيهما مجلس المحاسبة هيئة قضائية مؤهل بإصدار أحكام قضائية 
باقي وعقوبات جزائية، وهذا ما يجعل القرارات الصادرة عنها تقترب من الناحية الإجرائية من 

الهيئات القضائية الأخرى في الدولة، ليكون الهدف المرجو منها فرض الرقابة على كافة 
المؤسسات والمرافق العمومية الخاضعة لرقابته ليدقق مجلس المحاسبة في صحة العمليات 

 المادية وهل تم عنصر الإثبات والمطابقة مع النصوص القانونية والتنظيمية.

، فبالنسبة لمحكمة المحاسبات في تونس جعل ونس والمغربونفس الأمر ينطبق على ت
هما القضاء في الحسابات وزجر  وسيلتينفي مجال الرقابة القضائية  لها المشرع التونسي
 أخطاء التصرف.

 لهنجد أن المشرع المغربي منح  في المغرب، مجلس الأعلى للحساباتللأما بالنسبة 
حسابات وآلية التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون تمثلت في التدقيق والبت في ال وسيلتين
 المالية.

ومن خلال الآليات الممنوحة للهيئات العليا للرقابة المالية في دول المغرب العربي، 
القوانين المنظمة لها، فكل خطأ أو مخالفة  بموجبتسهل عملية الرقابة القضائية الممنوحة لهم 

في المقابل عقوبة جزائية جراء الأخطاء  تشكلقابتهم مرتكبة من قبل الهيئات الخاضعة لر 
 المرتبكة من قبلهم.

وسوف يتم التطرق إلى هذه الآليات المخولة للهيئات العليا للرقابة المالية من حيث 
 مجال تطبيق ومناط المسئولية المالية والشخصية وذلك وفق المطالب التالية:

 ميةالمطلب الأول: الرقابة على الحسابات العمو 

 والتأديب الانضباطالمطلب الثاني: رقابة 
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 المطلب الأول: الرقابة على الحسابات العمومية

من أبرز أنواع الرقابة القضائية التي تمارسها الهيئات العليا للرقابة المالية في مكافحة 
المالية ، حيث تمارس الهيئات العليا للرقابة الرقابة على الحسابات العمومية تأتيالفساد المالي 

صلاحيات قضائية تمكنها من صلاحية توقيع الجزاءات بنفسها وتتمثل أساسا في توقيع 
اصدار غرامات  التي تتولىمظهر الهيئة القضائية بالهيئة المراقبة  مما يظهرالغرامات المالية، 

 .مالية في مجال مراجعة وتدقيق حسابات المحاسبين العموميين

م بعملية المقارنة بين دول المغرب العربي في مجال القيا صدد، آثرناوفي هذا ال 
، إلا أن دورها واحد، وهو ، حيث أنها تختلف من دول لأخرى،  الصلاحيات الرقابية القضائية

ونهائية لمجموع العمليات التي يتولاها القائمين على اجراء عملية مراجعة وتدقيق مالية شاملة 
ومعاينة مختلف الهيئات عند أدائها لدورها إلى رصد  تنفيذ النفقات العمومية، كما تهدف هذه

 التجاوزات وحالات الفساد الناجم عن وجود ثغرات مالية.

 الفرع الأول: وضع المسألة في الجزائر

يمارس مجلس المحاسبة اختصاصات قضائية، تمنحه صلاحية توقيع الجزاءات بنفسه 
يميزه عن أجهزة الرقابة الإدارية ويجعله من في توقيع الغرامات المالية، وهذا ما  وتتمثل أساسا

ن كان المجلس يتمتع بسلطة فرض الغرامات فإن هذا لا  ،قبيل الهيئات القضائية، إلا أنه وا 
قاضيا جنائيا فهو يعتبر كقاضي حسابات، تتمثل وظيفته أساسا في مراقبة الهيئات يجعل منه 

جبار الآمر بالصرف إويتمتع بسلطة العمومية بهدف مراجعة حسابات المحاسبين العموميين 
والمحاسبين العموميين على إجراء ما يراه مناسبا من تصحيحات، كما يتمتع بسلطة جزائية 

زيادة إلى رقابة نظامية ومطابقة القوانين  قرارات قضائية مؤقتة أو نهائية، تخوله اصدار
 .1ضائيةالق يؤدي بالمجلس إلى ممارسة صلاحياتوالأحكام التنظيمية والتي 

 

                                                
جامعة  مجلة دراسات وأبحاث،لطفاوي محمد عبد الباسط، )مجلس المحاسبة أعلى هيئة رقابية على المال العام(،  1

 .133-132، ص ص 2020، بتاريخ جويلية 03، عدد 12أبي بكر بلقايد، تلمسان، مجلد 
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 الرقابة على تقديم الحساباتأولا: 

التي يتولاها مجلس المحاسبة في الجزائر على  تقوم الرقابة على الحسابات العمومية
لعموميون من خلال حسابي العمليات التي يقوم بها كل من الآمرين بالصرف والمحاسبون ا

 .1التسيير والحساب الإداري

الالتزام بالنفقة والذي ؤهل لتنفيذ العمليات التالية: كل شخص ي فحيث يعتبر آمرا بالصر 
بموجبه يتم إثبات نشوء الدين، الأمر بدفع النفقات العمومية المستحقة وابراء الدين العمومي، 
كذلك الالتزام بالتصفية الذي يتم على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات 

 .2العمومية

أعلاه، تتثبت صفة الآمرين بالصرف لكل المسؤولين  23مادة مع مراعاة أحكام ال
ومجلس المحاسبة،  المكلفين بالتسيير المالي للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني

الوزراء، الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية، رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يتصرفون 
قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،  لحساب البلديات، المسؤولون المعينون

على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة، المسؤولون على المسؤولون المعينون قانونا 
 .3أعلاه 23من المادة  02الوظائف المحددة في الفقرة 

العمليات الأحكام كل شخص يعين قانونا للقيام ب فحين يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه
التالية: تحصيل الإيرادات ودفع النفقات، ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء 
أو المواد المكلف بها وحفظها، تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد، 

                                                
 لنظام الذي يحدد النصوص القانونية والقواعد التقنية المحاسبية والإجراءات الإدارية الواجب : هو االحسابات العمومية

احترامها وتنفيذها أثناء الميزانية العامة للدولة من قبل أعوان التنفيذ وعلى كل مستويات هرم السلطة العمومية، أنظر في هذا 
، مذكرة تخرج ضمن ية أملاك الدولة، دراسة حالة )إقامة جامعية(المحاسبة العمومية ودورها في حماالصدد: بوشطر سليمة، 

متطلبات نيل شهادة ماجستير في العلوم التجارية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
 .61-60، ص ص 2010/2011

1
 .104 ، مرجع سابق، صاتمجلس المحاسبة الجزائري، التنظيم والاختصاصيعيش تمام شوقي،  

المتعلق بالمحاسبة  15/08/1990المؤرخ في  90/21من القانون رقم  23إلى  16راجع نصوص المواد من  2
 .1134-1133، ص ص 15/08/1990بتاريخ  35العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

 .1134من المصدر نفسه، ص  26المادة  3
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لمكلف بالمالية حركة حسابات الموجودات، ويتم تعيين المحاسبين العموميين من قبل الوزير ا
 .1ويخضعون أساسا لسلطته

وفي هذا الإطار، تتنافى وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي فلا يجوز 
لأزواج الآمرين بالصرف بأي حال من الأحوال أن يكونوا محاسبين الجمع بينهما، كما لا يجوز 

يد هاته القاعدة هو ضمان ولابد أن الهدف المبتغى من وراء تجس ،2معينين لديهم عموميين
عند استعمال الاعتمادات المالية  حسن التسيير تفاديا لأي تلاعب واستغلال بالمال العام

 .3المخصصة للمؤسسة

وبخصوص هذا، يقتضي في تسيير الأموال العمومية الخضوع لمبدأ الشفافية وذلك بأن 
ل الاعتمادات المالية التي عن استعما تقدم الحكومة حساباتها لكل غرفة من البرلمان عرضا

المشرع الجزائري جميع الهيئات الخاضعة لقواعد المحاسبة فقد الزم  ،4أقرتها لكل سنة مالية
العمومية بتقديم حساباتها إلى مجلس المحاسبة مع نهاية كل سنة مالية، وينص هذا الإلزام على 

 60تها الفقرة الأولى من المادة طائفة أولى من أعوان الدولة وهم المحاسبين العموميين وقد حدد
كل محاسب عمومي أن يودع حسابه ، ونصت على ما يلي: "يتعين على 95/20من الأمر 

، كذلك يقع الالزام على الآمرين بالصرف وهذا 5عن التسيير لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة"
حساباتهم الإدارية  الإدارية، حيث يتعين على الآمرين بالصرف تقديم لمكلف بالعمليةاباعتباره 

  .6إلى مجلس المحاسبة

لقد أكد المشرع الجزائري على إلزامية تقديم الحسابات على جميع الهيئات العمومية التي 
تخضع في أعمالها لقواعد المحاسبة العمومية والقانون الإداري، وقد حدد الأشخاص الذين يقع 

                                                
1
 .1134ص  مصدر سابق، ،المتعلق بالمحاسبة العمومية  90/21القانون رقم من  34و 33المادتين  

2
 .1136المصدر نفسه، ص  من 56و 55المادتين  

3
 .105 ، مرجع سابق، صمجلس المحاسبة الجزائري، التنظيم والاختصاصاتيعيش تمام شوقي،  

4
 16الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد  ، الجريدة2016مارس  6المؤرخ في  16/10من القانون رقم  179المادة  

 .22، ص 2016مارس  07المؤرخ في 

5
 .101أمجوج أنوار، مرجع سابق، ص  

6
 .10المعدل والمتمم، المتعلق بمجلس المحاسبة، مصدر سابق، ص  95/20من الأمر  63المادة  
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لعموميين، ويبين كذلك أنواع الحسابات اسبين اعليهم هذا الإلزام وهم الآمرين بالصرف والمح
 .1وحسابات التسيير التي ينبغي تقديمها إلى مجل المحاسبة وتمثلت في الحسابات الإدارية

 للآمرين بالصرف:تقديم الحسابات الإدارية أولا: 

وبالتالي فهم لا يشكلون سلكا  يعتبر الآمرين بالصرف المسيرون لهيئات ومرافق عمومية
بمهام التسيير المالي، ولا يمارسون وظيفة محاسبية وهذا الذي نجده لدى  متخصصا يضطلع

المحاسبين العموميين، إلا أنه وبحكم الصلاحيات المالية المخولة لهم قانونا بموجب اكتسابهم 
متابعة استعمال بمسك محاسبة إدارية، تهدف إلى تمكينهم من لهذه الصفة، فهم ملزمون 

خص بها لهم في الميزانية، والاطلاع على مجمل العمليات المالية التي الاعتمادات المالية المر 
 .2إنجازهايتم 

فضلا عن هذا، تملك الحسابات الإدارية من كونها حسابات ختامية شاملة أهمية كبير في 
ممارسة وظيفة الرقابة المالية، باعتبارها إحدى الوسائل التي تمكن السلطات الرئاسية والوصائية 

على مستوى الأداء المالي لمختلف الهيئات التابعة لها مع نهاية كل سنة مالية، ع من الاطلا
المجالس المحلية المنتخبة من الاطلاع على كيفية تنفيذ الميزانيات كما تعتبر وسيلة لتمكين 

التي تم التصويت عليها أثناء عرض الميزانية الأولية والميزانية بالقرارات المحلية ومدى الالتزام 
أداة فعالة لممارسة الرقابة المالية الخارجية، فمجلي الإضافية، كما تعتبر الحسابات الإدارية 

المحاسبة في مجال الرقابة القضائية يلزم جميع الآمرين بالصرف بإعداد هذه الحسابات عند 
غلق كل سنة مالية بغية مراقبة نشاطهم المالي ومعاينة مدى انضباطهم في مجال تسيير 

 .3نية والمالية وفق قواعد المالية العامةالميزا

                                                
 قدم لنا كل المصاريف الحقيقية التي : يعتبر الحساب الإداري بمثابة نتيجة للسنة المالية، حيث يالحساب الإداري

صرفت والإيرادات التي حدثت أثناء السنة المالية، وكل البواقي التي سجلت سواء بالنسبة لتقييم التسيير أو التجهيز والاستثمار، 
مجلس أي أن هذا الأخير يجمع لنا كل تسجيلات السنة المالية ويبينها في جدول مفصل، أنظر في هذا: يعيش تمام شوقي، 

 .102، مرجع سابق، ص -نظيم والاختصاصاتلت-المحاسبة الجزائري 
1
 .102أمجوج أنوار، مرجع سابق، ص  

2
 .103، ص المرجع نفسه 

3
 .104، ص نفسهمرجع ال 
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دقة من تلك التي وفي هذا المجال تتطلب وظيفة المحاسب العمومي، مسك محاسبة أكثر 
دها يمسكها الآمرون بالصرف، التي لا تتوقف فقط على التنفيذ المادي للعمليات المالية وتقيي

ة تلك العمليات المنجزة، ومن إنما تقتضي السهر على مراقبة شرعيفي السجلات المحاسبية، 
س عند غلق كل سنة مالية وتقديمها لمجل ختامية حسابات تسيير بإعدادهذا فهم ملزمون 

 .1المحاسبة لمراجعتها والبت في مسؤوليتهم المالية الشخصية

إن نظام المحاسبة العمومية يهدف أساسا إلى حماية الأموال العمومية وضمان التصرف 
وتماشيا مع ذلك، فإن المحاسبين العموميين بصفتهم  تضيه النصوص القانونية،فيها وفقا لما تق

وهي  المشرفين مباشرة على تنفيذ العمليات المالية، ملزمين بمسك ثلاث أنواع من المحاسبات
 كالتالي:

 .محاسبة عامة: تسمح بمراقبة عمليات تنفيذ الميزانيات وعمليات الخزينة العمومية -
العمومية من مواد  بمتابعة حركات الأموال المنقولة للمؤسسات : تسمحاصةخمحاسبة  -

 ع وقيم وسندات.لوس
محاسبة تحليلية: ويطلق عليها أيضا محاسبة التكاليف، تهدف إلى تحديد تكلفة  -

المحاسبة التحليلية التي تخضع  من هات من سلع وخدمات، حيث تستمد قواعدالمنتجا
 .2عنها من حيث الكيفية والغرضلها المؤسسات الاقتصادية، لكن تختلف 

ترتد ، يبسط مجلي المحاسبة رقابته على عملية تقديم الحسابات التي خصوص ال في هذاو 
قانوني للمحاسبين العموميين أين يتعين عليهم إيداع حسابهم بعنوان التسيير، كما  إلزامإلى 

ثبوتية لحسابات التسيير، السندات الالمحاسبة إلزام المحاسبين العموميين بإرسال  يمكن لمجلس

                                                
 يتوجب على المحاسبين العموميين في نهاية كل سنة مالية بإعداد الحسابات الختامية للتسيير حسابات التسيير :

لفترة، والتي تشبه لحد بعيد الحسابات المقدمة من طرف الآمرين بالصرف، إلا أنها أكثر تفصيلا من هذه الأخيرة، المالي لهذه ا
حيث تحمل في طياتها عرضا كاملا وشاملا لجميع العمليات المالية المنجزة من طرفهم، أو من طرف المحاسبين الملحقين بهم 

التنظيم -مجلس المحاسبة الجزائري ر في هذا: يعيش تمام شوقي، مع ابراز نتائجها في شكل أرصدة ختامية، انظ
 .103، مرجع سابق، ص -والاختصاصات

1
 .105أمجوج أنوار، مرجع سابق، ص  

2
 .105، ص نفسهمرجع ال 
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وقد أخضع مجلس المحاسبة بموجب الاجتهاد .1ويجب نفس الأمر على الآمرين بالصرف
الحسابات، وبالتالي  عملية تقديم الحسابات إلى نفس الإجراءات التي تخضع لها عملية مراجعة

شخاص الذين فإنه أقر بتطبيق قاعدة القرار المزدوج في مجال اصدار الغرامات المالية على الأ
 .2يخالفون الأحكام القانونية

كل العمليات المنفذة ن مالحسابات على أنها تتض التحقيق تتم عملية تدقيق لومن خلا
خلال السنة المالية المعنية، كما يتم فحص تلك العمليات بالعودة إلى سندات الإثبات ومختلف 

 وعلى أي حال يتولى رئيس الغرفة، 3الوثائق المتعلقة بها، وذلك بغية التأكد من شرعيتها
ويتم تدقيقات لمراجعة حسابات التسيير، تناط به مهمة اجراء الالمختصة تعيين المقرر الذي 

وبمجرد تعيينه يقوم بمفرده أو بمساعدة قضاة آخرين أو مساعدين تقنيين في بموجب أمر، 
ويتوج  ،4تية المتعلقة بهاووثائق الثبو  مجلس المحاسبة عند الاقتضاء بالتدقيقات في الحسابات

المعللة بالردود الواجب  قتراحاتالاعمله بإعداد تقرير كتابي يبدي فيه معايناته وملاحظاته و 
تخصيصه، ويتم ارسال هذا التقرير من طرف رئيس الغرفة المعنية إلى الناظر العام لتقديم 

للنظر والبت فيه بقرار  المداولة استنتاجاته الكتابية قبل أن يعرض كل الملف على التشكيلة
 .5نهائي

والجدير بالإشارة إلى أنه في حالة البت في ملف المحاسب العمومي بقرار مؤقت، يبلغ 
يضع له أجل شهر لإرسال إجابته ووثائق الثبوتية لإبراء ذمته المالية، كما إلى المعني بالأمر، و 

ب المعني، وبخصوص هذا يمكن أن يمدد رئيس الغرفة هذا الأجل بطلب معلل يقدمه المحاس

                                                
1
 .107، مرجع سابق، ص -نظيم والاختصاصاتالت-يعيش تمام شوقي، مجلس المحاسبة الجزائري  

2
 .107أمجوج أنوار، مرجع سابق، ص  

 تتعلق بحقائق حول وقائع وأحداث اقتصادية للتأكد -بموضوعية–: هو عملية منظمة لجمع وتقويم أدلة اثبات التدقيق
من درجة تطابق تلك الحقائق مع المعايير الموضوعية، وتوصيل إلى مستخدمي المعلومة المعنيين، نظر في هذا الصدد: تمار 

دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمملكة –الجزائر ومقارنتها مع الدول المغاربية  تنظيم مهنة التدقيق الخارجي في)خديجة، 
، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر، العدد الثامن، ديسمبر مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية، (المغربية
 .     03، ص 2017

3
 .574مسعود راضية، مرجع سابق، ص  

4
 .12المعدل والمتمم، المتعلق بمجلس المحاسبة، مصدر سابق، ص  95/20من الأمر  77دة الما 

5
 .574مسعود راضية، مرجع سابق، ص  
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يكلف رئيس الغرفة بعد استلامه الإجابات أو عند انقضاء الأجل مقررا مراجعا للحسابات يعين 
بتقديم الاقتراحات للفصل نهائيا في تسيير المحاسب المعني ويعرض كل الملف على رئيس 

بشأن  ،1ه الكتابيةكل الملف إلى الناظر العام لتقديم استنتاجات الغرفة وهو بدوره يقوم بإرسال
 .2للنظر والبت فيه بقرار نهائيتقرير المقرر قبل أن يعرض الملف على التشكيلة المداولة 

ت، ألزم المشرع الأشخاص المعنوية وممثليهم للمواعيد المقررة لإيداع الحساباوبالنسبة 
لمواعيد مواعيد مختلفة بتقديم الحسابات والمستندات الثبوتية إلى مجلس المحاسبة خلال ا

على بقوة القانون بالنسبة للأعوان المكلفين بتنفيذ الميزانية ومواعيد أخرى تعين بناء  المحددة
 .3طلب مجلس المحاسبة للأشخاص المعنوية الخاصة

ألزم المشرع الجزائري على كل من الآمرين بالصرف الرئيسيين والثانويين والمحاسبين كما 
المؤسسات والهيئات العمومية والجماعات الإقليمية ومختلف  العموميين التابعين لمصالح الدولة

الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية أن يودعوا حساباتهم الإدارية وحسابات التسيير لدى كتابة 
جوان من السنة الموالية للميزانية المقفلة، ويرد على  30أجل أقصاه ضبط مجلس المحاسبة في 

الذي يكون قبل أول سبتمبر من السنة المحددة أعلاه بالنسبة  إلا استثناء وحيد هذا الميعاد
وعون المحاسب الجامع في وزارة البريد والمواصلات  لحسابات التسيير لعون المحاسب المركزي

من السنة الموالية  تكون إيداع حساباتهم لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة قبل أول سبتمبر
يد محددة قانونا ولا يجوز مخالفتها، ويمكن لمجلس للسنة المالية المنصرفة، فهذه المواع

 .4المحاسبة تسليط عقوبات ضدهم

وقد خول المشرع الجزائري السلطة التقديرية في تحديد أجل إيداع الحسابات والمحاضر 
فيها  والتقارير والوثائق المالية الضرورية بالنسبة للأشخاص المعنوية الخاصة التي تكون

ل العام، أو في مجال اركة أو مساهمة بنسبة كبيرة أو جزء من الماالهيئات العمومية مش
                                                

1
المعدل والمتمم، المتعلق بمجلس المحاسبة، مصدر سابق، ص  95/20من الأمر  79و 03فقرة  78المادتين أنظر:  

12. 

2
 .574مسعود راضية، مرجع سابق، ص  

3
 .151ن سعادة، مرجع سابق، ص بن زيا 

4
يحدد انتقاليا الأحكام المتعلقة  1996يناير  22المؤرخ في  96/56من المرسوم التنفيذي رقم  05و 02المادتين أنظر:  

 .19، ص 06بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 
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في المدة التي يعينها مجلس  يقدمها مساعدات ومنح وهبات مالية، بينما المحاسب الفعلي
يلزم على المحاسب الرئيسي تقديم  29/12/1962إلى المرسوم المؤرخ في المحاسبة، وبالرجوع 

الموالية للسنة المقفلة بالنسبة للدولة والجمعيات، وفي الشهر جويلية من السنة  31حساباته قبل 
ع الذي يلي اقفال الميزانية للمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية، والشهر الثامن بالنسبة الراب

 .1لجميع المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري

 ثانيا: الرقابة على مراجعة وتدقيق الحسابات

ة الجزائري سلطة مراجعة حسابات المحاسبين العموميين مع استبعاد يتولى مجلس المحاسب
الآمرين بالصرف من هذه الرقابة لأنهم غير مكلفين بالعملية المادية للنفقة فهم يلتزمون بتقديم 

قانونية محددة لإقحام مسؤولية المحاسب  لإجراءات االحسابات الإدارية فقط، وتتم المراجعة وفق
 العمومي.

في صحة العمليات المادية مراجعة حسابات التسيير يدقق مجلس المحاسبة في مجال 
 .2حكام التشريعية التنظيمية المطبقة عليهاالموصوفة فيها ويقوم بمعرفة مدى مطابقتها مع الأ

أقر المشرع الجزائري على كيفية اجراء الرقابة على مراجعة حسابات المحاسبين 
أمر، مقررا يكلف بإجراء ئيس الغرفة المختصة بموجب العموميين، وفي هذا الإطار يعين ر 

، حيث يقوم المقرر بمفرده أو بمساعدة قضاة التدقيقات لمراجعة حساب أو حساب التسيير
مجلس المحاسبة بالتدقيقات في الحسابات والوثائق الثبوتية آخرين أو مساعدين تقنيين في 

 .3المرتبطة بها

                                                
 كل شخص يتولى تحصيل الإيرادات أو يقوم بالمصاريف أو بصفة عامة يداول : يعد شبه محاسب " المحاسب الفعلي

أعلاه، ودون أن يرخص له مراجعة من قبل  33القيم والأموال العمومية دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بمفهوم المادة 
لمحاسبة العمومية، مصدر سابق، المتعلق با 90/21من القانون رقم  51السلطة المؤهلة لهذا الغرض، انظر في هذا: المادة 

 .1136ص 

1
 .153-152بن زيان سعادة، مرجع سابق، ص ص  

2
 .12المعدل والمتمم، المتعلق بمجلس المحاسبة، مصدر سابق، ص  95/20من الأمر  75المادة  

3
 .12من المصدر نفسه، ص  77انظر: المادة  
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بات المحاسبين العموميين لإجراءات أساسية وبخصوص هذا تخضع عملية مراجعة حسا
مرحلة معاينة الحسابات، مرحلة الحكم  ، تمثلت في ثلاث مراحل وهي:95/20الأمر  حددها

 .1القرار النهائي على الحسابات، مرحلة اصدار

 وبالتالي يقوم قضاة الغرفة المختصة بتنفيذ عمليات التدقيق والمعاينة وفق المراحل التالية:

بتوفر  مدى تطابق حسابات التسيير للتنظيم المعمول به من خلال وذلكمعاينة  -1
شكلية، تواجد اسم الكامل للمحاسب الذي قدمه وتوقيع الحساب على جميع الشروط ال

الحشر والكتابة بين الأسطر وغيرها من وختمه، خلو الحساب من التشطيب و 
 الأخطاء.

حة المبالغ المسجلة، نقل نتائج حسابية للمبالغ المسجلة وذلك من خلال ص مراجعة -2
 التسيير المالي بشكل دقيق.

مراجعة حسابية للمبالغ المسجلة وذلك من خلال صحة المبالغ المسجلة، نقل نتائج  -3
 التسيير المالي بشكل دقيق.

وحساب  مراجعة مدى تطابق الحسابات وانسجامه وذلك بالمقارنة في الحساب الإداري -4
 .2التسيير

بتدوين معايناته وملاحظاته جب تقرير كتابي عند نهاية التدقيقات ليقوم المقرر بمو 
رئيس الغرفة هذا التقرير بعد الواجب تخصيصها إياها، أين يرسل والاقتراحات المعللة بالردود 

ثم  لتقديم استنتاجاته الكتابيةالإضافي المحتمل عند الاقتضاء إلى الناظر العام  إتمام التدقيق
فيه بقرار نهائي إذا لم تشكل أية مخالفة  التشكيلة المداولة للنشر والبتيعرض كل الملف على 

المؤقت إلى على مسؤولية المحاسب وبقرار مؤقت في الحالات الأخرى، يبلغ هذا القرار 
المحاسب في أجل شهر من تاريخ التبليغ لإرساله إجابته إلى مجلس المحاسبة مدعمة بكل 

 .3غرفة أن يحدد هذا الأجل بطلب معلل من المحاسب المعنيالالمستندات لإبراء ذمته، ولرئيس 

                                                
1
 .117أمجوج أنوار، مرجع سابق، ص  

2
 ، مرجع سابق، ص.-التنظيم والاختصاصات-س المحاسبة الجزائري يعيش تمام شوقي، مجل 

3
 .12المعدل والمتمم، المتعلق بمجلس المحاسبة، مصدر سابق، ص  95/20من الأمر  78نظر: المادة أ 
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للبت نهائيا، أين يحدد بعد ذلك رئيس الغرفة تاريخ جلسة التشكيلة المداولة المدعوة 
الكتابية أو الشفوية دون  يحضر الناظر العام الجلسة أو يكلف من يمثله فيها ويقدم استنتاجاته

من طرف التشكيلة المختصة بعد الاطلاع على تداول أن يشارك في المداولة، بعدها يتم ال
للمحاسب المعني واستنتاجات الناظر المراجع والتفسيرات والإثباتات المحتملة اقتراحات المقرر 

في هذه الحالة العام، في كل اقتراح من اقتراحات لمقرر المراجع، وتبت بأغلبية الأصوات ويتم 
  .1البت بقرار نهائي

 ضع المسألة في تونسالفرع الثاني: و 

خول المشرع التونسي لمحكمة المحاسبات الصلاحيات القضائية التي تمكنها من فرض 
وقيع الجزاءات بنفسه، سلطتها على كافة الهيئات الخاضعة لرقابتها، حيث تمنحه صلاحية ت

ه لا يخرج المتمثلة في توقيع الغرامات المالية، وهذا ما يجعله من قبيل الهيئات القضائية، إلا أن
عن نطاق فرض الغرامات المالية عن كل المخالفات المرتكبة، ولا يرتقي إلى عقوبات جنائية 

 أخرى، فهو يعتبر قاضي حسابات هدفه حماية المال العام.

 أولا: القضاء في حسابات المحاسبين العموميين

يين مع العموم تتولى محكمة المحاسبات في تونس سلطة القضاء في حسابات المحاسبين
استبعاد الآمرين بالصرف، فهي رقابة مسلطة على حسابات المحاسبين العموميين فقط، تقضي 
محكمة المحاسبات في الحسابات المعروضة عليها وتقرر بأحكامها ان المحاسبين متوازنو 

تخلد بذمتهم، وللمحكمة أن تصرح في كلتا أو لديهم زائد على الحساب أو مطالبون بما الحساب 
إلى الخزينة في الآجال  بدفع ما تخلد بذمتهمفي الحالة الثالثة  لتين براءة ذمتهم وتلزمهمالحا

 .2المحددة قانونا

يمكن لمحكمة المحاسبات أن تقضي بعدم تعمير ذمة المحاسب العمومي إذا ما تبين لها 
أو يتسبب في حصول ضرر مالي للدولة أو المؤسسة العمومية أن الإخلال المنسوب إليه لم 

مقدارا يتم ضبطه بأمر حكومي، أما  الجماعات المحلية، وللمحكمة أن تحمله مبلغا لا يتجاوز
                                                

1
 .12من المصدر نفسه، ص  80مادة ال 

2
 .04، مصدر سابق، ص 19/41 من القانون الأساسي 42الفصل  
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 في حالة ما إذا تسبب الخطأ المرتكب من المحاسب في ضرر مالي للدولة أو المؤسسة
تقضي بتعمير ذمة المحاسب في حدود العمومية أو الجماعات المحلية فإن محكمة المحاسبات 

وفي صورة انتفاع المحاسب العمومي بالعفو وقفا لأحكام مجلة المحاسبة  الضرر الحاصل
ضعف المقدار المحدد طبقا ع الحالات تحميله مبلغا لا يقل عن العمومية، فإنه يتم في جمي

 .1من هذا القانون 44لأحكام الفصل 

كم أقر المشرع التونسي عن سقوط مسؤولية المحاسبين العموميين وعدم مسؤوليته وذلك بح
 .2هاستخلاصالقانون بالرغم من استيفائه لجميع الإجراءات الرامية إلى 

سلطة تمكنها من محاسبة كل شخص تصرف جعل المشرع التونسي لمحكمة المحاسبات 
ون أن يكون له الحق في ذلك قانونيا وبالتالي يعتبر محاسبا بموجب في الأموال العمومية د

ام بها إلى نفس المسؤولية كما هو الشأن في التصرفات ذلك، وتؤدي التصرفات العملية التي ق
 .3القانونية

نص القانون الأساسي المتعلق بمحكمة المحاسبات على حالة عدم تحمل المحاسب 
من تصرفه بحكم من محكمة المحاسبات أو بقرار من الوزير المكلف  العمومي المسؤولية

انفي من السنة الموالية لسنة تقديم بالمالية وذلك بعد مضي خمسة سنوات بداية من غرة ج
 .4الحساب

ما يلاحظ على المشرع التونسي أنه منح المحاسبين العموميين اعفاء عن التصرفات 
، الفعلية وذلك بعد مضي خمسة سنوات من بداية جانفي من السنة الموالية لسنة تقديم الحساب

المحاسبات أو بقرار من بحكم من محكمة  ويكون عدم تحميل المحاسب العمومي عن تصرفه
الوزير المكلف بالمالية، وهنا تكون مسؤولية المحاسب العمومي قد سقطت بحكم لتقادم، أما 

المتعلق بمجلس المحاسبة لم  95/20بخصوص هذا، فإن المشرع الجزائري في القانون رقم 
سبة لعدم محاعن عدم تحميل مسؤولية للمحاسب العمومي ولم يتكلم عن مضي أي سنة ينص 

                                                
1
 .04ص مصدر سابق، ، 19/41ن القانون الأساسي ممن  45و 44الفصلين  

2
 .05من المصدر نفسه، ص  46الفصل  

3
 .05من المصدر نفسه، ص  50انظر: الفصل  

4
 .05من المصدر نفسه، ص  48الفصل  
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المحاسبين العموميين، ففي حالة عدم تسجيل على مسؤولية أية مخالفة يضع مجلس المحاسبة 
الإبراء بقرار نهائي وفي حالة وضعه في حالة مدين وذلك إذا تم تسجيل على ذمته نقص مبلغ 
أو صرف نفقة غير قانونية أو ايراد غير محصل، يضع مجلس المحاسبة المحاسب العمومي 

 ن.مديفي حالة 

 ثانيا: تقديم الحسابات

ألزم المشرع التونسي على كل محاسب عمومي يخضع مباشرة لمحكمة المحاسبات أن 
جال القانونية وتضبط بأمر حكومي صيغ تقديم الحسابات وطرق تهيئتها، يقدم حساباته في الآ

ة في حساباتهم السنوي حيث يتم توجيه المحاسبين الخاضعين مباشرة لقضاء محكمة المحاسبات
التي تهيئها للنظر فيها وتحيلها على محكمة المحاسبات  الآجال المحددة قانونا إلى وزارة المالية
موفى جويلية من السنة الموالية للسنة التي ضبطت في مرفقة بالحساب العام للدولة قبل تاريخ 

داعها شأنها تلك الحسابات، بعدها تسجل الحسابات بكتابة محكمة المحاسبات في تاريخ اي
 .1وتسند لها أعداد رتبية

في حالة عدم تقديم الحسابات في الآجال القانونية المحددة، أو تقديمها متأخرة، يمكن 
بالمالية وجوبا أعوان يتولون اعدادها وتقديمها باسم المحاسبين وعلى نفقتهم للوزير المكلف 

الوزير المكلف بالمالية  على المحاسبين أو وكلائهم أو من كلفه مسؤوليتهم، وبالتاليوتحت 
أن يؤرخوا ويمضوا هذه الحسابات عليهم يجب وجوبا تأكيد صدق الحسابات وصحتها كما 

على المخرجات والتشطيبات ولا يمكن ادخال أي تغيير على الحساب بعد وعليهم أن يصادقوا 
أن  للنظر فيه وليكون كذلك يجب مهيئما لم يكن عرضه، كما لا يمكن الحكم في أي حساب 

ذا له تتوفر فيه الشروط السابقة الذكر، وأن يكون مصحوبا بالوثائق القانونية والوثائق المبررة ، وا 
عندئذ عرض تقدم حساب غير مهيئ للنظر فيه فإن الآجال تجري ضد المحاسب الذي ي

 للعقوبات الموقعة على المتأخرين في تقديم حساباتهم.

رقابة على تقديم الحسابات، وفي هذا المجال أقر المشرع التونسي على كيفية اجراء ال
قاضيا مقررا، يتولى التحقيق في الحساب يعين رئيس الدائرة المختصة بالنسبة إلى كل حساب 

                                                
1
 .05، مصدر سابق، ص 19/41القانون الأساسي من  54-53-51راجع على التوالي نصوص الفصول  
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ويطالب وتقديم تقرير في شأنه، يتولى القاضي المقرر مراجعة الوثائق المدعمة للحسابات 
)محاسبة( المحاسبين وغيرهم من المحاسبين بتقديم ما وقع السهو عنه، ويمكن له مكاتبة 

الأعوان العموميين عن طريق رئيس الدائرة المختصة، كما يتسنى له عند الاقتضاء، التنقل إلى 
العمومي عن تقديم الوثائق أو التوضيحات المطلوبة من  عين المكان، ويؤدي امتناع المحاسب

ك استنادا إلى تقرير يعده ، وذل52عليها في الفصل قبل المقرر إلى تسليط الخطية المنصوص 
المقرر في شأن الحسابات يحال من قبل رئيس الدائرة المختصة إلى النيابة العمومية التي 

 .1يمكنها طلب تسليط الخطية

وبخصوص التحقيقات في تقديم الحسابات، يحرر القاضي المقرر بعد إتمام النظر في 
حات التي يراها مناسبة، سواء كان ذلك الحساب تقريرا يبين فيه الملاحظات ويقدم فيه المقتر 

لى الوزير المكلف بالنسبة للمتصرفين  أو المحاسبين ويحال هذا التقرير إلى المعنيين بالأمر وا 
بالمالية، ويتعين على الأطراف المعنية موافاة المحكمة في أجل لا يتعدى الشهرين من تاريخ 

، ويمكن للمحاسبين خلال هذا الأجل بالإثباتات اللازمةاعلامها، وتكون أجوبتها مدعمة 
من الوثائق المضمنة به بعد تقديم طلب كتابي في الاطلاع على ملف التحقيق وتسلم نسخة 

أن تعتبر ذلك إلى رئيس الدائرة المختصة، وبعد انقضاء هذا الأجل يمكن لمحكمة المحاسبات 
 .2أن ليس لهذه الأطراف ملاحظات تبديها

ونسي القانون المتعلق بمحكمة المحاسبات نص على أجل تقديم ما يلاحظ على المشرع الت
من تاريخ الاعلام، إلا أنه لم يتكلم الحسابات لمحكمة المحاسبات وهو أجل لا يتعدى الشهرين 

على أنه يمكن لرئيس الدائرة المختصة أن يمدد هذا الأجل، كما هو الحال بالنسبة لمجلس 
تقديم الحسابات لدى مجلس المحاسبة الجزائري محدد كما أنه أجال المحاسبة في الجزائر، 

وهنا يكمن الاختلاف في مجال مدة تقديم الحسابات لدى مجلس بأجل شهر من تاريخ التبليغ، 
 المحاسبة في الجزائر ومحكمة المحاسبات في تونس.

يحيل رئيس الدائرة المختصة وجوبا على النيابة العمومية التقارير من أجل اصدار أحكام 
طلب الاطلاع على جميع التقارير، كما مرفقة بأجوبة الأطراف المعنية، وللنيابة العامة إمكانية 

                                                
1
 .05، ص ، مصدر سابق19/41لقانون الأساسي امن  60-59انظر: الفصلين  

2
 .05من المصدر نفسه، ص  61انظر: الفصل  
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يمكن لرئيس الدائرة المختصة أن يأذن بذلك من تلقاء نفسه، بعدها ترجع النيابة العمومية 
 التقارير والوثائق المدعمة إلى كتابة المحكمة مرفقة بملحوظات أو بتصريح تعلن فيه أن ليس

 .1لديها ملحوظات تقدمها في الموضوع

تعرض التقارير على الدائرة المختصة حسب تاريخ ايداعها لدى كتابة الجائرة المختصة ما 
لم يقرر رئيسها إعطاء أولوية الحكم لقضية أكيدة، وبعدها يتم استدعاء الأطراف المعنية برسالة 

يخ الجلسة، بعد استماع إلى مضمونة الوصول ببلوغ خمسة عشر يوما على الأقل قبل تار 
لى ملحوظات النيابة العمومية ، يتم دعوة المتقاضي إلى تقديم ملاحظات القاضي المقرر وا 

، تصدر أحكام 2توضيحاته ولرئيس الهيئة الحكمية أن يوجه أسئلة إلى المتقاضي أو محاميه
 وتكون معللة ويتضمن كل حكم وجوبا: محكمة المحاسبات باسم الشعب 

 لمتقاضين وألقابهم وصفاتهمأسماء ا -
 بيان المصلحة أو الهيئة العمومية المعنية  -
 موضوع الحكم -
 ملخص أقوال الأطراف -
 الوقائع وتكييفها القانوني -
 منطوق الحكم -
 بيان درجة الحكم -
 بيان الهيئة وأسماء القضاة الذي أصدروا الحكم وامضاءاتهم -
 .3تاريخ صدور الحكم -

 لمغربالفرع الثالث: وضع المسألة في ا

تعتبر المحاكم المالية الهيئة المكلفة بمراقبة المال العمومي بالمملكة، كما أنهم يتولون 
مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية  2011طبقا لأحكام دستور 

                                                
1
 .06، ص نفسهمصدر المن  63، 62انظر: الفصلين  

2
 .06من المصدر نفسه، ص  66، 65، 64فصول راجع على التوالي: ال 

3
 .06، ص ، مصدر سابق 19/41القانون الأساسي من  69الفصل  
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في كل من المجلس  والمحاسبة في مجال التقدير العمومي، وتتشكل هذه المحاكم والمتمثلة
على  لحسابات والمجالس الجهوية للحسابات من الهيئات الأساسية غايتها الحفاظالأعلى ل

، حيث يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة 1التسيير القانوني والإداري في اطار مهامها
الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية، وبهذا الصدد يمارس الصلاحيات الرقابية القضائية 

 ا للقانون.المخولة له وفق

 أولا: التدقيق والبت في الحسابات

يعمل المجلس الأعلى للحسابات وفق منهجية رقابية مدمجة بالتدقيق والتحقيق في 
الحسابات أو البيانات المحاسبية المتعلقة بالأجهزة العمومية من أجل البت فيها ما يتمخض عنه 

لعموميين من خلال التصريح بوجود المالية والشخصية للمحاسبين ا إمكانية إقامة المسؤولية
 .2عجز في هذه الحسابات

يخول للمجلس التدقيق في حسابات مرافق الدولة وكذا حسابات المؤسسات العمومية 
والمقاولات التي تملك الدولة أو المؤسسات العمومية رأسمالها كليا أو بصفة مشتركة بين الدولة 

كانت هذه الأجهزة تتوفر على محاسب عمومي، والجماعات المحلية إذا  والمؤسسات العمومية
  هذه المصالح سنويا إلى المجلسويلزم المحاسبون العموميون لمرافق الدولة بتقديم حسابات 

وفقا لما هو محدد في القوانين التنظيمية الساري بها العمل، أما بالنسبة لمحاسبين العموميين 
محاسبية من عمليات إلى المجلس بيانات  لبقية الأجهزة الأخرى فهم ملزمون بتقديم سنويا

المداخيل والنفقات وكذا عمليات الصندوق التي يتولون تنفيذها وذلك وفق النصوص التنظيمية 
لمرافق وتثبت هذا الحسابات بموجب وثائق عامة ومستندات مثبتة، فبالنسبة الجاري العمل بها، 

كل ثلاثة اشهر إلى المحلس، أما بقية الدولة، توجه المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات 
 .3لأجهزة العمومية الأخرى يمكن تدقيق هذه المستندات بعين المكانا

                                                
1

، مذكرة شهادة المحاكم المالية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالمغربدور بعداه مريم،  
 .07، ص 2019/2020الماستر، تخصص العلوم الإدارية والمالية، جامعة محمد الخامس بالرباط، 

2
دراسة -ليات والتحدياتالآ–دور الهيئات العليا المستقلة للرقابة المالية في مكافحة الفساد يعيش تمام شوقي،  

 .06، مرجع سابق، ص مقارنة بين الجزائر والمغرب

3
 .04، مصدر سابق، ص 62-99من القانون التنظيمي رقم  26-25انظر: المادتين  
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الهيئة ويبدي وفي اطار عملية البت في الحسابات، يقدم المستشار المقرر تقريره إلى 
ابة من اقتراحات المستشار المقرر، ويقدم ممثل النيالمراجع رأيه حول كل اقتراح المستشار 

ذا لم يثبت المجلس أية مستنتجاته، حيث تصدر الهيئة  قرارها بأغلبية أصوات أعضائها، وا 
ذا ثبت مخالفة  على المحاسب العمومي بت في الحساب أو الوضعية المحاسبية بقرار نهائي وا 

التصفية أو للمجلس وجود مخالفات ناتجة عن عدم تبرير انجاز العمل أو عدم صحة حسابات 
م قواعد التقادم وسقوط الحق، يأمر المجلس المحاسب العمومي بواسطة قرار تمهيدي عدم احترا

تقديم تبريراته كتابة، وذلك في أجل يحدده له المجلس على أن لا يقل عن ثلاثة أشهر، ويسري ب
 .1مفعوله ابتداء من صدور القرار التمهيدي

شهر من تاريخ صدور أ 03منح للمحاسب العمومي أجل ما يلاحظ أن المشرع المغربي 
القرار التمهيدي لتقديم تبريراته في حالة ثبت المجلس وجود مخالفات في حقه، على خلاف 

من نظيره المشرع الجزائري التي حددت آجال ارسال إجابات المحاسبين العموميين بأجل شهر 
 لامها.للمشرع التونسي فقد حددت في أجل شهرين من تاريخ إع ةتاريخ التبليغ، أما بالنسب

وبما أن المجالس الجهوية هي التي تتولى ممارسة الرقابة على الجماعات المحلية وليس 
 الجهوي في حدود دائرة اختصاصهيمارس المجلس  يالمجلس الأعلى للحسابات، وبالتال

بالتدقيق والبت في حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكذا حسابات المؤسسات العمومية 
تخضع لوصاية  عموميةمؤسسات رأسمالها كليا جماعات محلية وهيئاتها و ي تملك والمقاولات الت

الجماعات المحلية وهيئاتها، والتي تتوفر على محاسب عمومي، وعلى المحاسبين العموميين 
بالجماعات المحلية وهيئاتها تقديم حسابات هذه الأجهزة سنويا إلى المجلس الجهوي، وذلك وفق 

لبقية الأجهزة الأخرى، جاري العمل بها، أما بالنسبة للمحاسبين العموميين النصوص التنظيمية ال
وكذا فهم ملزمون بتقديم سنويا إلى المجلس بيانا محاسبيا عن عمليات المداخيل والنفقات 

عمليات الصندوق التي يتولون تنفيذها، وذلك وفق النصوص التنظيمية الجاري العمل بها، 
فبالنسبة لعمليات الجماعات وثائق عامة ومستندات مثبتة،  وتثبت هذه الحسابات بموجب

كل ثلاثة أشهر إلى المجلس المحلية وهيئاتها، توجه المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات 
الجهوي، أما بالنسبة للأجهزة الأخرى، فيمكن التدقيق في هذه المستندات في عين المكان، 

                                                
1
 .06، ص ، مصدر سابق62-99القانون التنظيمي رقم من  37-36انظر: المادتين  
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الكتاب الأول من هذا القانون المتعلقة بالتدقيق  من 40إلى  27وتطبق مقتضيات المواد من 
أو والتحقيق والبت في الحسابات على المجلس الجهوي، ويتولى مهام الهيئة المجلس الجهوي 

 وكيل الملك.للملك  1ئيس، ومهام الوكيل العامالفرع، ومهام الرئيس الأول ورئيس الغرفة الر 

 ثانيا: التسيير بحكم الواقع

يباشر من غير أن يؤهل لذلك من لدن حاسبا بحكم الواقع كل شخص يعتبر المجلس م 
قبض الموارد ودفع النفقات وحيازة واستعمال أموال أو قيم في ملك أحد المختصة عمليات 

الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس، أو يقوم دون أن تكون له صفة محاسب عمومي 
الأجهزة المذكورة، ولكن المحاسبين العموميين  ليست في ملكبعمليات تتعلق بأموال أو قيم 

والأنظمة الجاري بها العمل، كما يمكن بوجه خاص أن يكلفون وحدهم بإنجازها وفقا للقوانين 
يعتبر مشاركا مسؤولا عن التسيير بحكم الواقع كل موظف أو عون وكذا كل من هو حاصل 

على تحريق البيانات الواردة بهذه  بات عمومية، والذي يكون بموافقته أو تشجيعه إماعلى طل
 .2الوثائق، قد عمد عن علم إلى تحرير أوامر بالأداء أو حوالات أو تبريرات أو أصول صورية

يم في حالة ما إذا اعتبر المجلس شخصا محاسبا بحكم الواقع، أمره في نفس القرار بتقد
بين بحكم الواقع حسابه داخل أجل يحدده ه على ألا يقل عن شهرين وتطبق على المحاس

 .3من نفس القانون 40إلى  29مقتضيات المواد من 

وفي هذا المجال، يتولى المجلس الجهوي في حدود دائرة اختصاصه التصريح بحكم الواقع 
تشبه الاختصاصات القضائية للمجالس ، 4من مدونة المحاكم المالية 41حسب مدلول المادة 

حسابات، وتتعلق بالبت في الحسابات والتسيير بحكم تلك الموكولة للمجلس الأعلى للالجهوية 
الطعن في القرارات النهائية الصادرة  المالية، ويمكن نالواقع والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤو 

 .5للحسابات عن المجالس الجهوية للحسابات أمام غرفة الاستئناف بالمجلس الأعلى
                                                

1
 .20، 19، ص ص نفسهمصدر المن  128و 127، 126راجع على التوالي نصوص المواد  

2
 .07، ص ، مصدر سابق62-99القانون التنظيمي رقم من  41انظر: المادة  

3
 .07من المصدر نفسه، ص  49المادة  

4
 .20من المصدر نفسه، ص  131المادة  

5
 .08أحمد الميداوي، مرجع سابق، ص  
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 المطلب الثاني: رقابة الانضباط والتأديب

رس الهيئات العليا للرقابة المالية في مجال مكافحة الفساد المالي صلاحيات رقابية تما
بجملة من الأحكام والقرارات يصدرها في هذا الشأن ضد قضائية ويتوج أنواع الرقابة القضائية 

، إلا أن هذه الرقابة المحاسبين العموميين أو ضد الموظفين في مجال رقابة الانضباط والتأديب
اة برقابة الانضباط والتأديب هي التسمية العريضة للرقابة المالية البعدية التي تمارسها المسم

الهيئات العليا في مجال مكافحة الفساد المالي، حيث نجد أن المشرع الجزائري أطلق عليها 
تسمية رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، بينما المشرع التونسي في القانون 

بزجر أخطاء التصرف، في حين أن  المتعلق بمحكمة المحاسبات سماها 19/41ساسي رقم الأ
ها فقد سماالمتعلق بمدونة المحاكم المالية  99/62المشرع المغربي في القانون التنظيمي رقم 
 التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

 الفرع الأول: وضع المسألة في الجزائر

سبة في اطار الصلاحيات الرقابية القضائية المخولة له قانونا، حيث يعمل مجس المحا
من  87نص المادة  ير الميزانية والمالية، ولقد أكديمتلك سلطة رقابة الانضباط في مجال تسي

أنه: "يتأكد مجلس المحاسبة من  95/20من الأمر  87المعدلة لنص المادة  10/02الأمر 
 المالية".و تسيير الميزانية احترام قواعد الانضباط في مجال 

في مجال تسيير الميزانية والمالية، أن يتولى مجلس المحاسبة تعني رقابة الانضباط 
بإدارة الأموال العمومية، أو الرقابة على الموظفين الإداريين، وتشمل أيضا أعمال كل من يقوم 

 . 1يتدخل فيها دون أن تكون له الصفة القانونية

قابة المطابقة، كما تسمى فقها بالرقابة المالية القانونية، والهدف حيث يسميها البعض بر 
القوانين والتنظيمات المعمول بها في جميع المرجو من هذه الرقابة هو التأكد من تطبيق 

المعاملات والتصرفات المالية التي تقوم بها الجهة الخاضعة للرقابة وخاصة الرقابة على 

                                                
1

اط في مجال تسيير الميزانية والمالية في عبد العزيز عزة، )اختصاص مجلس المحاسبة في ممارسة رقابة الانضب 
 .07، ص 2012، ديسمبر 32جامعة باجي مختار، عنابة، عدد مجلة التواصل في العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجزائر(، 
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الانفاق بكل خطواتها ابتداء من مراحلها والرقابة على عمليات  عمليات الإيرادات العامة بجميع
 .1ربط النفقة وتصفيتها والأمر بالصرف والدفع الفعلي، وكذا كشف وتحديد المخالفات المالية

تعد غرفة انضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية تشكيلة مختصة مكلفة بالتحقيق 
وهي تلتمس من قبل تشكيلات الرقابة ل اختصاصها ات التي تدخل ضمن مجاوالحكم في الملف

و/أو السلطات العمومية وأجهزة الرقابة والتفتيش الخارجيين قصد البت في  بمجلس المحاسبة
  .2في مجال تسيير الميزانية والماليةمسؤولية الأعوان المخطئين في نظر الانضباط 

، بتحميل 95/20مر رقم يختص المجلس وفق الشروط المحددة في الأ الإطاروفي هذا 
المسؤولية أي مسؤول أو عون في الهيئات الخاضعة لرقابته يرتكب مخالفة أو عدة مخالفات 

 .3لقواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية أو المالية

رقابة الانضباط في مجال تسيير  إطاريهدف مجلس المحاسبة في سبيل رقابته في 
من  88التي حددتها المادة  مخالفاتالمن عدم وجود أخطاء أو الميزانية والمالية إلى التأكد 

دون أن تشكل خرقا صريحا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على  95/20الأمر رقم 
أو الوسائل المادية وتلحق ضررا بالخزينة العمومية، وهذا  استعمال وتسيير الأموال العمومية

ي مجال تسيير الميزانية والمالية جملة من المخالفات وتعتبر مخالفات لقواعد الانضباط ف
 ومن خلالها يمكن لمجلس المحاسبة أن يعاقب على: ،4حالة 15حصرها المشرع في 

 المتعلقة بتنفيذ الإيرادات والنفقات. خرق الأحكام التشريعية أو التنظيمية -1
الإقليمية اعات استعمال الاعتمادات أو المساعدات المالية التي تمنحها الدولة والجم -2

والمؤسسات العمومية أو الممنوحة بضمان منها لأهداف غير الأهداف التي منحت 
 من أجلها صراحة.

                                                
1
 .08بن الدين فاطمة، مرجع سابق، ص  

2
 .06موساوي حليمة، مرجع سابق، ص  

3
 .08بن الدين فاطمة، مرجع سابق، ص  

4
دراسة -الآليات والتحديات–دور الهيئات العليا المستقلة للرقابة المالية في مكافحة الفساد تمام شوقي،  يعيش 

 .05-04، مرجع سابق، ص ص مقارنة بين الجزائر والمغرب
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المطبقة في مجال  الالتزام بالنفقات دون توفر الصفة أو السلطة أو خرقا للقواعد -3
 الرقابة القبلية.

 ة بالميزانية.توفر الاعتمادات أو تجاوز الترخيصات الخاصالالتزام بالنفقات دون  -4
ما خصم نفقة بصفة غير قانونية من أجل إخفاء إما تجاوز ما في الاعتمادات،  -5 وا 

للتخصيص الأصلي للالتزامات أو القروض المصرفية الممنوحة لتحقيق  تغيير
 عمليات محددة.

 تنفيذ عمليات النفقات الخارجة بشكل واضح عن هدف أو مهمة الهيئات العمومية. -6
الصريحة من طرف هيئات الرقابة القبلية للتأشيرات أو العراقيل الرفض غير المؤسس  -7

 أو التأشيرات الممنوحة خارج الشروط القانونية.
عدم احترام الأحكام القانونية أو التنظيمية المتعلقة بمسك المحاسبات وسجلات الجرد،  -8

 والاحتفاظ بالوثائق والمستندات الثبوتية.
 و الوسائل أو الأملاك العامة.أالتسيير الخفي للأموال أو القيم  -9

كل تهاون يترتب عنه دفع حاصل الإيرادات الجبائية أو شبه الجبائية التي كانت  -10
موضوع اقتطاع من المصدر في الآجال، ووفق الشروط التي أقرها التشريع المعمول 

 به.
الدولة أو الجماعات الإقليمية أو الهيئات العمومية بدفع غرامة  إلزامالتسبب في  -11
هددية أو تعويضات مالية نتيجة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو بصفة متأخرة ت

 لأحكام القضاء.
الاستعمال التعسفي للإجراء القاضي بمطالبة المحاسبين العموميين بدفع النفقات  -12

 على أسس غير قانونية أو غير تنظيمية.
تي ينص عليها قانون أعمال التسيير التي تتم باختراق قواعد ابرام وتنفيذ العقود ال -13

 الصفقات العمومية.
عدم احترام القوانين التي تخضع لها عمليات بيع الأملاك العمومية التي لم تعد  -14

 المحجوزة من طرف الإدارات والهيئات العمومية. صالحة للاستعمال أو
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 .1تقديم وثائق مزيفة أو خاطئة إلى مجلس المحاسبة أو إخفاء مستندات عنه -15

لقواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، مخالفة  15زائري حدد المشرع الج
شروط ويبرز مما سبق ذكره أن الرقابة التي يفرضها مجلس المحاسبة تهدف إلى ضبط 

استعمال وتسيير الموارد والوسائل المادية والأموال العمومية من طرف الهيئات التي تدخل في 
للقوانين والتنظيمات المعمول عملياتها المالية والمحاسبية نطاق اختصاصه ويتأكد من مطابقة 

الأموال بها، كما تهدف إلى تشجيع الاستعمال المنتظم والصارم للموارد والوسائل المادية و 
، العمومية وترقية اجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية في البلد

كال الغش والممارسات غير القانونية، أو غير الشرعية التي وتعزيز الوقاية ومكافحة جميع أش
 .2ملاك والأموال العموميةالأتشكل تقصيرا في الأخلاقيات وفي واجب النزاهة أو الضارة ب

المتعلق بمجلس المحاسبة  95/20المعدل والمتمم للأمر  10/02بعد صدور الأمر 
ات التحقيق في رقابة الانضباط في الجزائري، يلاحظ أنه هناك تطور تشريعي بخصوص إجراء

كانت  95/20اطار تسيير الميزانية والمالية، حيث أن إجراءات التحقيق في ظل الأمر 
تتم وتباشر خارج غرفة الانضباط المتعلقة بمجال تسيير الميزانية والمالية دون إجراءات 

المقررين المكلفين بمسألة التحقيق وتعيين اخطارها، بحيث كان يتكفل رئيس مجلس المحاسبة 
، أما بعد صدور بإجراء عملية التحقيق واكتشاف دون تجاوزات في القضية المعروضة للتحقيق

وأصبحت غرفة الانضباط تلعب دورا بارزا إزاء تحريك فقد تغير الوضع  10/02الأمر 
 .3إجراءات التحقيق وتعيين المقررين ويتوصل بالتقارير

مجلس المحاسبة التي تضبطها الغرفة المختصة قانونا وبعد ما أن تسفر نتائج تدقيقات 
 88)وطنية، محلية( أن المخالفة التي ارتكبها العون قد تدخل في مجال تطبيق أحكام المادة 

الغرفة توجيه تقريرا مفصلا إلى الناظر العام الذي يملك السلطة التقديرية أين يتعين على رئيس 
عند الاقتضاء من طلب معلومات إضافية من الغرفة  لتقرير المتابعة من عدمها، حيث يمكنه

                                                
1
 .14المعدل والمتمم، المتعلق بمجلس المحاسبة، مصدر سابق، ص  95/20من الأمر  88المادة  

2
دراسة -الآليات والتحديات–هيئات العليا المستقلة للرقابة المالية في مكافحة الفساد دور اليعيش تمام شوقي،  

 .06، مرجع سابق، ص مقارنة بين الجزائر والمغرب

3
 .، مرجع سابق، صمجلس المحاسبة الجزائري، التنظيم والاختصاصاتيعيش تمام شوقي،  
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ذا تبين أنه لا مجال للمتابعة  أمام تشكيلة  قرر بحفظ الملف بموجب قرار معلل قابل للإلغاءوا 
خاصة تتكون من رئيس غرفة ومستشارين  اثنين من مجلس المحاسبة ويطلع رئيس الغرفة 

 وء للمتابعة فإنه يحرر الاستنتاجات أما إذا رأى خلاف ذلك أي وجوب اللجالمعنية بذلك، 
الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية قصد فتح  غرفةويرسل ملف القضية  إلى رئيس 

الميزانية والمالية قصد فتح  تحقيق ويعد هذا الارسال اخطارا لغرفة الانضباط في مجال تسيير
يكلف بالتحقيق في الملف ويكون  ، وفي هذه الحالة يعين رئيس غرفة الانضباط مقرراالتحقيق

ذا فتح التحقيق  من الأمر نفسه يطلع الشخص  95بناء على نص المادة التحقيق حضوريا، وا 
الإجراءات الموالية بمحام أو أي الاستعانة في  المتابع فورا برسالة موصى عليها، ويمكنه

ما يمكنه أن يستمع إلى التي يراها ضرورية ك مساعد يختاره، يقوم المقرر بكل أعمال التحقيق
إلى أي ويستنير في أشغاله بالاستعمال أو يسأله شفاهيا أو كتابيا  كل عون قد تقحم مسؤولياته

رفة قصد تبليغه شخص، وبعد الانتهاء منه يحر تقريره مرفقا باقتراحاته ويرسله إلى رئيس الغ
عات يمكن الناظر العام أن يقرر إلى الناظر العام، فإذا أثبتت نتائج التحقيق بأنه لا مجال للمتاب

لى العون محل المتابعة،  حفظ الملف ليبلغ قرار الحفظ إلى كل من رئيس مجلس المحاسبة وا 
أما إذا رأى الناظر العام أن نتائج التحقيقات تبرر إحالة المتقاضي المتابع أمام غرفة الانضباط 

ل الملف مرفقا باستنتاجاته الكتابية في مجال تسيير الميزانية والمالية، فيرسل الناظر العام ك
والمعللة إلى رئيس غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية والذي يعد هذا الارسال 

 .1بمثابة اخطار لهذه الغرفة

يقع عليه  وفي حالة اخطار رئيس غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية
مقررا يكلف بتقديم ملف القضية أثناء جلسة  كيلة المداولةتعيين من بين قضاة المكونين للتش

ليحدد رئيس الغرفة الأشخاص المتابعين برسالة موصى عليها مع اشعار  تشكيلة الحكم،
، لتعقد جلسة تشكيلة المداولة لغرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية بالاستلام

                                                
1
 .08، 07مصدر سابق، ص ص ، 10/02من الأمر  25، 24، 23راجع على التوالي المواد:  

 ( 06من رئيسها، وستة ) مجال تسيير الميزانية والمالية: تتكون غرفة الانضباط في غرفة الانضباطللتشكيلة المداولة ا
( قضاة 04إلا بحضور أربعة ) مجال تسيير الميزانية والماليةمستشارين على الأقل، لا تصلح مداولات غرفة الانضباط في 

المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،  95/20من الأمر  51ة على رئيسها، انظر في هذا: نص المادة على الأقل زياد
 .09مصدر سابق، ص 
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كاتب الضبط وبحضور الناظر العام، ولها وبمساعدة  باستثناء القاضي المكلف بالتحقيق المعين
أن تبت في القضية دو حضور العضو المتابع في الجلسة رغم استدعائه لمرتين، وتطلع 

ومذكرة الدفاع وشروح التشكيلة على اقتراحات المقرر المكلف بالتحقيق واستنتاجات الناظر العام 
ضية للمداولة بعد اختتام المرافعات دون المتابع أو من يمثله، أن يعرض رئيس الجلسة الق

حضور الناظر العام والمتابع ووكيله وكاتب الضبط لتتداول الغرفة في كل اقتراح تقدم ب 
المقرر على أن تبت الغرفة بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت 

ه رئيس الجلسة والمقرر وكاتب الرئيس مرجحا، لتصدر بعدها قرارها في جلسة علنية بقرار يوقع
لى وزير الضبط ويكتسب الصيغة التنفيذية  ليتم تبليغه لكل من الناظر العام والمعني به وا 

المالية لمتابعة التنفيذ بكل الطرق القانونية وكذا إلى السلطات السلمية والوصية التي يخضع لها 
 .1العون المعني

اخطار مجلس المحاسبة قصد ممارسة إلى أن سلطة  في هذا الخصوص يجدر الإشارة
معهودة لكل من رئيس الهيئة التشريعية  صلاحية الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية

)رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة(، رئيس الحكومة )الوزير الأول(، والوزير 
المستقلة، فيما يخص الوقائع  المكلف بالمالية، والوزراء والمسؤولين على المؤسسات الوطنية

خطرته أالتي تنسب إلى الأعوان الخاضعين لسلطتهم، ليبلغ بعدها مجس المحاسبة الهيئة التي 
 .2بالنتائج المخصصة لذلك

 الفرع الثاني: وضع المسألة في تونس

أقر المشرع التونسي لمحكمة المحاسبات في تونس جملة من الصلاحيات الرقابية 
سلط الضوء على المحاسبين العموميين والآمرين بالصرف في مجال القضاء القضائية، ولم ي

أعوان الدولة والمؤسسات العمومية في الحسابات، بل امتدت رقابة محكمة المحاسبات إلى 
محكمة المحاسبات زجر أخطاء التصرف المرتكبة من قبل والجماعات المحلية، وبهذا تتولى  
ت العمومية والجماعات المحلية ومن قبل أعوان ومتصرفي أعوان الدولة والمؤسسات والمنشآ

                                                
1
 .08، مصدر سابق، ص 10/02من الأمر  27، 26راجع المادتين:  

2
المادتين:         ،16المتعلق بمجلس المحاسبة، مصدر سابق، ص المعدل والمتمم،  95/20من الأمر  101راجع المادة  

 .08، مصدر سابق، ص 10/02من الأمر  30، 29
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 50وممثلي المؤسسات التي تملك الدولة أو الجماعات المحلية مباشرة أو غير مباشرة نسبة 
المرتكبة من قبل بالمائة أو أكثر من رأسمالها، كما تتولى المحكمة زجر أخطاء التصرف 

رها من الهيئات العمومية المستقلة والهيئات رؤساء وأعوان الهيئات الدستورية المستقلة وغي
في مادة زجر أخطاء التصرف آمروا محكمة المحاسبات  التعديلية، ويخضع أيضا لقضاء 

 .1العمومية والجماعات المحلية تقبض موارد وصرف نفقات الدولة والمؤسسا

لأشخاص بة كافة اقظ أن المشرع التونسي منح لمحكمة الحسابات سلطة الرقابة ومعانلاح
من قبل أعوان الدولة والمؤسسات الخاضعين لرقابتها، فهي تتولى زجر أخطاء التصرف 

العمومية، فضلا عن هذا نجد أن محكمة المحاسبات هي الهيئة المكلفة بعملية زجر أخطاء 
على خلاف المشرع الجزائري الذي خصص غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية التصرف 

المحاسبة، بحيث تتأكد من قواعد احترام الانضباط وتحميل المسؤولية لأي  والمالية لمجلس
والأشخاص  07أو الهيئات العمومية المذكورة في المادة مسؤول أو عون في الهيئات والمرافق 

 .95/20من الأمر  86المذكورين في المادة 

 ت في:( مخالفات تمثل07اعتبر المشرع التونسي أخطاء التصرف حصرها في سبعة )

المقابيض والمبالغ المستحقة أو كل عمل تصرف يترتب عنه عدم تصفية أو تحصيل  -1
عدم ايداعها بالخزينة لفائدة الهياكل المنصوص عليها بالفصل السابع من هذا 

 القانون.
كل عمل تصرف لا يستجيب لشروط الرقابة الخاضع لها طبقا للقوانين والتراتيب  -2

 الجاري العمل بها.
ترتبت عنها  ف يقوم به شخص لم يسند له تفويض قانوني في الغرضل عمل تصر ك -3

 التزامات مالية بذمة هيكل من الهياكل المذكورة بالفصل السابع من هذا القانون.
 اسناد تنسيقات في غير الصور المنصوص عليها صراحة بالقانون. -4
الأعوان  مخالفة الأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالانتداب وبالتصرف في -5

 من هذا القانون. 111وبالهياكل المنصوص عليها بالفصل 

                                                
1
 .08، مصدر سابق، ص 19/41من القانون الأساسي رقم  111الفصل  
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المتعلقة بالصفقات العمومية واللزمات وغيرها من مخالفة النصوص القانونية والترتيبية  -6
 من هذا القانون. 111العقود التي تبرمها الهياكل المنصوص عليها في الفصل 

 مخالفة قواعد التصرف في الممتلكات العمومية. -7

كل عمل يترتب عنه خرق للقوانين  خطأ تصرفضلا عن الحالات المذكورة آنفا، يعتبر وف
من  111والتراتيب والقواعد والإجراءات المنطبقة على التصرف في الهياكل المذكورة بالفصل 

هذا القانون ويؤدي إلى حصول ضرر مالي لهذه الهياكل أو يترتب عنه اسناد أفضلية أو 
 .1مستحقيها امتيازات عينية لغير

وسماها بأخطاء  باتسامحأخطاء مخالفة لقواعد محكمة ال 07حدد المشرع التونسي 
التصرف، وتهدف إلى تشجيع الاستعمال المنتظم والصارم للموارد المادية والأموال العمومية 
 وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية وتعزيز الوقاية ومكافحة الفساد المالي والممارسات غير

 القانونية أو غير الشرعية التي تلحق ضررا بالأملاك والأموال العمومية.

نص المشرع التونسي على انقضاء المسؤولية في مادة زجر أخطاء التصرف بالتقدم أو 
المتعلق بمجلس  95/20بوفاء المدعى عليه، وبالمقارنة مع المشرع الجزائري في الأمر رقم 

في مجال تسيير الميزانية  سؤولية في مجال رقابة الانضباطالمحاسبة لم ينص على انقضاء الم
مخافة  15وهي  88والمالية، إلا أنه نص عن اعفاء مرتكب المخالفات المذكورة في المادة 

من عقوبة مجلس المحاسبة وذلك إذا تذرع بأمر كتابي من مسؤوليه السلميين أو إذا  91والمادة 
شخص  ذا لأمر أصدره لهم مسؤولهم السلمي أو أيأنهم تصرفوا تنفيأثبت مجلس المحاسبة 

وفي هذه الحالة تحل مسؤوليتهم صاحب الأمر محل مؤهل لإعطاء مثل هذا الأمر،
 .2مسؤوليتهم

ضبط المشرع التونسي عمليات الاجراءات التي تم من خلالها رفع الدعوى المتعلقة 
وذلك من تلقاء نفسها أو  بأخطاء التصرف لدى محكمة المحاسبات من قبل النيابة العمومية

إلى  بطلب من احدى دوائر محكمة المحاسبات، كما يخول رفع الدعوى لدى محكمة المحاسبات

                                                
1
 . 08، مصدر سابق، ص 19/41من القانون الأساسي رقم  112 الفصل 

2
 .07، مصدر سابق، ص 10/02من الأمر  22المادة  
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نواب الشعب، رئيس الأشخاص الآتي ذكرهم: رئيس الجمهورية، رئيس أو أحد أعضاء مجلس 
عوان الموضوعين ضد الأالحكومة، الوزير المكلف بالمالية، الوزراء بالنسبة إلى الوقائع المثارة 

تحت سلطتهم أو التابعين للهياكل الخاضعة لإشرافهم، رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة، 
عريضة الدعوى بالمستندات اللازمة، توجه مدعمة هيئات التعديلية، وتكون الدعوى رؤساء ال

مع مباشرة إلى النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات عن طريق رسالة مضمونة الوصول 
الإعلام بالبلوغ أو تودع مباشرة لدى كتابة المحكمة مقابل وصل بالاستلام، حيث تتضمن 

لشخصي وصفته المدعى عليه ولقبه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوانه ا العريضة وجوبا اسم
والأفعال المنسوبة إليه ووصفها القانوني وترفق بالحجج والمؤيدات المثبتة للأفعال الموحية 

 .1بع وأسماء الشهود عند الاقتضاءللتت

سلطة التتبع في مادة زجر أخطاء التصرف ويمكنها حفظ القضية تتولى النيابة العمومية 
بقرار معلل يتم تبليغه إلى الشخص المعني بالأمر ولرافع الدعوى الذي له أجل شهرين 

جل عشرة أيام، الأول للمحكمة الذي يبت فيه في أ رئيسالللاعتراض على قرار الحفظ أمام 
منها أو بطلب من الأطراف المعنية وللنيابة العمومية إمكانية الرجوع في قرار الحفظ بمبادرة 

بتعا لظهور معطيات جديدة تتعلق بالقضية، وفي هذا يقوم رئيس الدائرة المختصة بزجر أخطاء 
ن طريق رسالة التصرف بتعيينه قاضيا مقررا للتحقيق في القضية ويتولى اعلام المدعى عليه ع

مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ لأنه محل تتبع أمام محكمة المحاسبات ويحق له 
الاستعانة بمحام، ويكون التحقيق سري وللقاضي المقرر القيام بجميع الأبحاث والتحقيقات لدى 
كل الجهات العمومية أو الخاصة التي لها علاقة بالقضية وله الحق في طلب من كل شخص 

، ويمكنه أن يتولى شهوداللازمة للتحقيقات، وأن يستمع للي أو معنوي مده بجميع الوثائق ماد
 .2جميع الأبحاث والتحقيقات على عين المكان

عند استكمال أعمال التحقيق يتولى القاضي المقرر تحرير تقرير في ختم التحقيق، ويوجه 
لى النيابة العمومية التي تتولى مستندات الملف مرقمة إهذا التقرير مصحوبا بنسخ من جميع 

المختصة بزجر الأخطاء مشفوعا بملحوظات ( يوما إحالته على الدائرة 30في أجل ثلاثين )

                                                
1
 .09، مصدر سابق، ص 19/41ساسي رقم من القانون الأ 118، 117الفصلين  

2
 .09، ص نفسهمصدر المن  122، 121، 120راجع على التوالي نصوص الفصول  
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رسالة  المدعى عليه عن طريق  كتابية معللة، يعلم رئيس الدائرة بزجر أخطاء التصرف
طلاع على عين في أجل ثلاثين يوما الامع الاعلام بالبلوغ بأنه يمكن له  مضمونة الوصول

المكان لدى كتابة المحكمة  سوء بنفسه أو بواسطة محام على ملف القضية بما في ذلك 
من تاريخ الاطلاع على الملف  ملحوظات النيابة العمومية، وللمدعى عليه في أجل ثلاثين يوما

أو الحصول على نسخ من المستندات لتقديم مذكرة كتابية للدفاع، وطلب ادراج شهود من 
 .1ياره وذلك بنفسه أو بواسطة محاماخت

نص المشرع التونسي عن حالة عدم إمكانية رفع الدعوى لدى محكمة المحاسبات وذلك 
 .2بداية من تاريخ ارتكاب خطأ التصرف بانقضاء أجل خمس سنوات

 الفرع الثالث: وضع المسألة في المغرب

ب المتعلق بالميزانية التأدييتولى المجلس الأعلى للحسابات مهمة قضائية في ميدان 
والشؤون المالية وهكذا، فهو يثبت ويعاقب كل مخالفة للقوانين والأنظمة المتعلقة بتنفيذ عمليات 

أو عون بأحد الأجهزة المداخيل والنفقات العمومية التي يكون قد ارتكبها كل مسؤول أو موظف 
 .3الخاضعة لمراقبته

لشؤون المالية شكل من أشكال الرقابة، الذي يبرز تعتبر مادة التأديب المتعلقة بالميزانية وا
خصوصية وأصالة تجربة لمحاكم المالية المغربية، حيث يمارس اختصاصا قضائيا مزدوجا 

اسبين العموميين والآمرين، حيث اعتبر يتجلى في توليه لممارسة الرقابة القضائية على المح
 51ص القانون من خلال المادتين لمالي مهمة قضائية بناالمشرع المغربي مجال التأديب 

من مدونة المحاكم المالية، حيث إن الأصل في احداث المحاكم المالية هو الرقابة  136و
 .4والتقويم والزجر

                                                
1
 .10، 09ص ص نفسه، مصدر من ال 125، 124، 123لي نصوص الفصول راجع على التوا 

2
 .09، ص المصدر نفسهمن  119 الفصل 

3
 .05أحمد الميداوي، مرجع سابق، ص  

4
 .07رجع سابق، ص بداه مريم، م 
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مدونة المحاكم المالية، ملامح  من 118و 51رسم المشرع، من خلال المادتين 
تأديب المالي، إن الاختصاص لرقابة المحاكم المالية في ميدان الالأشخاص والأجهزة الخاضعة 

عم وأشمل من رقابة التدقيق والبت في المرتبط بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية هو أ
 .1المخاطبين بأحكامهاالحسابات، من حيث الأشخاص 

مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بحيث يمارس المجلس الأعلى للحسابات 
الية لكل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لرقابة بالميزانية والشؤون الم

كل في حدود الاختصاصات المخولة له، والذي يرتكب احدى المخالفات المنصوص المجلس، 
 لرقابة المجلس الأجهزة التالية:بعده، كما تخضع  56و 55، 54عليه في المواد 

 مرافق الدولة. -
 المؤسسات العمومية. -
ولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية على انفراد أو الشركات أو المقا -

في الرأسمال أو سلطة بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر، أغلبية الأسهم 
 مرجحة في اتخاذ القرار.

مع  بصفة مشتركة العمومية المؤسساتالدولة الشركات أو المقاولات التي تملك فيها  -
 .2الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرارالجماعات المحلية أغلبية 

 وأضاف توسع قد المالية المحاكم بمدونة المتعلق 62-99 رقم القانون أن إلى ونشير
 للحسابات الأعلى مجلسال ممارسة اطار في، المجلس أمام مقاضاتها يمكن أخرى اأشخاص

 عليها المنصوص للعقوبات يخضع اصبح ذإ ،المالية والشؤون بالميزانية المتعلق التأديب ةرقابل
 كل يخضع حيث، 366المادة  من الثالثة الفقرة باستثناء ن،القانو  من 69 إلى 66 المواد في

 يعمل أو  مرتهمإ تحت يعمل عون أو موظف كل وكذا مراقب وكل بالنفقات  للالتزام مراقب
 والتنظيمية التشريعية للنصوص  وفقا بها بالقيام ملزمون هم التي بالرقابة يقوموا لم إذا لحسابهم

                                                
1
 .36المرجع نفسه، ص  

 .09، مصدر سابق، ص 62-99من القانون التنظيمي رقم  51المادة  2
 .36بداه مريم، مرجع سابق، ص  3
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 التأكد جللأ وذلك اختصاصهم من كانت نإ بالمداخيل المتعلقة الوثائق وعلى ،بها المعمول
 :من

 .الاعتمادات توفر  -
  ي.المال المنصب توفر  -
 .الدرجة في والترقيات والتعيينات التوظيفات على المطبقة النظامية القواعد احترام -
 ولا العمومية الصفقات بإبرام المتعلقة التنظيمية النصوص مع ةالصفق مشروعة مطابق -

 اختيار يبرر الذي الصفقة بتقديم المتعلق بالتقرير أو الإدارية ةبالشهاد الادلاء سيما
 .الصفقة ابرام ةطريق

 على المطبقة المنافسة طلب لقواعد الخدمات أو التوريدات أو الاشغال صفقة ةمطابق -
 .ربالأم المعني الجهاز

 ويمنح الغير مع المبرمة وبالاتفاقيات العقارات باقتناء المتعلقة القرارات ةمشروعي -
 .المالية الاعانات

 على للتوقيع بها المعمول التنظيمية النصوص بمقتضى المؤهلين الأشخاص ةصف -
 .بالنفقات الالتزام اقتراحات

 .1بها دارةالإ تلتزم التي النفقة مجموع يشمل المقترح الالتزام مبلغ كون  -

 تحت يوجد عون أو موظف كل وكذا عمومي محاسب كل المجلس ةلمراقب يخضع كما
 بالقيام ملزمون هم التي المراقبات مهامهم مزاولة اثناء يمارسوا لم إذا ،لحسابه يعمل أو إمرته
 ـ:ب تتعلق والتي عليهم المطبقة التنظيمية لنصوص طبقا بها

 .بالصرف مرالآ ةصف -
 .اتالاعتماد توفر  -
 .بها المتعلقة الميزانية ابواب في النفقات تقييد ةصح -
 للنصوص طبقا النفقات داءأ قبل طلبها عليهم يتعين التي المثبتة الوثائق تقديم -

 .1العمل بها الجاري التنظيمية

                                                

        1
  .10، مصدر سابق، ص 62-99من القانون التنظيمي رقم  55المادة   
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 الفئات هذه ةضافإ على قدمأ حين صنعا حسنأ المغربي المشرع نإف ،السياق هذا وفي 
 بالميزانية المتعلق التأديب ميدان في للحسابات الأعلى المجلس ةلرقاب عهاخضأو  الجديدة
 اختصاصاتها ومجالات ،بها تقوم التي والمهام الوظائف طبيعة إلى بالنظر ،المالية والشؤون
 بالنفقات الالتزام لمراقب بالنسبة الشأن هو كما، العمومية بالأموال وثيق بشكل تتصل والتي
 ر،التعبي صح نإ مزدوجة لرقابة يخضع صبحأ فقد العمومي لمحاسبا ماأ ،المالي المراقب وكذا

 (،العمومي المحاسب على القضائية لرقابةاة )مباشر  اعتبارها يمكن لىو الأ ن،لرقابتي يخضع يأ
 والشؤون بالميزانية المتعلق التأديب ميدان في قضائية رقابة) ةمباشر  غير فهي الثانية ماأ

 ةبمدون المتعلق 62-99م رق قانونال من 56 المادة من الأخيرة رةالفق لمقتضيات وفقا (المالية
 طبقا بالعجز عليه حكم الذي المحاسب نأ غير: "يلي ما على نصت التي المالية المحاكم

 المتعلق التأديب ميدان في سبابالأ لنفس متابعته يمكن لا 40 إلى 37 المواد لمقتضيات
 .2"المالية والشؤون بالميزانية

 مسؤول كل إلى يمتد المجال هذا في المالي القاضي اختصاص نأ ،بالذكر روالجدي 
 اختصاص مجال نأ كما للمسؤولية، منصبا فيها يتولى شخص كل ي، أالخاضعة بالأجهزة
 ،ذكره السالف القانون من 25 الفصل حددها التي العامة الأجهزة على منحصر المالي التأديب
 محاسب على تتوفر التي العمومية والمؤسسات لمحليةا والجماعات الدولة في والمتمثلة
 .3عمومي

 التأديب ميدان في قضائيةال لرقابةا ةممارس ةمهم للحسابات الجهوية المجالس تتولى 
 المجلس يمارس حيث ،الأجهزة على وكذا الأشخاص على المالية والشؤون بالميزانية المتعلق
 بيانهم الوارد الأشخاص إلى بالنسبة المالية ونوالشؤ  التأديب ميدان في قضائية مهمة الجهوي

 في عليها المنصوص المخالفات حدىإ يرتكبون والذينأعلاه،  118 المادة من الرابعة الفقرة في
 الجماعات في يعمل مستخدم أو موظف أو مسؤول كل وتمس، 4أعلاه 56  و 55 54 المواد

 كل وفي والهيئات اتالجماع هذه ةلوصاي الخاضعة العمومية والمؤسسات اتهائوهي المحلية
                                                                                                                                                       

        1
  .10، ص المصدر نفسهمن  56المادة   
 .    37جع سابق، ص بداه مريم، مر 2 

  .38، ص المرجع نفسه   3
  .21، مصدر سابق، ص 62-99من القانون التنظيمي رقم  136المادة  4 
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 ةبصف أو انفراد على الهيئات أو المحلية الجماعات فيها تملك التي لاتاو المق أو الشركات
 اذاتخ في ةمرجح سلطة أو الرأسمال في سهمالأ ةغلبيأ مباشر غير أو مباشر بشكل ةمشترك
 التي الحالات في لا، إالجهوي المجلس لقضاء يخضعون لا والعمال الولاة نأ غير القرار

 ينطبق خرىالأ الحالات وفي ة،هيئ أو محلية ةلجماع بالصرف مرينآ باعتبارهم فيها يعملون
 .1المدونة هذه من لو الأ الكتاب من الثاني الفصل مقتضيات عليهم

ذاو   بأمر القانون هذا من 56و 55و 54 المواد في ليهاإ المشار المخالفاتو مرتكب دلىأ ا 
 ارتكاب قبل ،مرالأ هذا لإصدار مؤهل خرآ شخص عن أو التسلسلي ئيسهمر  عن صادر كتابي

 والشؤون بالميزانية المتعلق التأديب ميدان في الجهوي المجلس مامأ المسؤولية انتقلت، المخالفة
 .2الكتابي مرالأ هذا أصدر من إلى المالية

 لمسطرةبا المتعلقة القانون هذا من 69 إلى 58 من المواد مقتضيات تطبق حيث
 على المالية والشؤون بالميزانية المتعلق التأديب ميدان في والعقوبات المجلس مامأ )الإجراءات(

 .3الجهوي المجلس

 نطاق من البرلمان عضاءأو  الوزراء خضوع عدم عن نص المغربي المشرع نأ نجد 
 بنصه وذلك، ماليةال والشؤون بالميزانية المتعلق التأديب مجال في المالي القاضي مامأ لةالمساء
 بالميزانية المتعلق التأديب ميدان في للمجلس القضائي للاختصاص يخضع لا نهأ على

 يمارسون عندما المستشارين ومجلس النواب مجلس واعضاء الحكومة اعضاء المالية والشؤون
 .4الصفة بهذه مهامهم

 مجال من سيةالسيا سلطةال ةعام ةوبصف ،البرلمان عضاءأ أو الوزراء  استثناء يجب
 مهمةل ممارس كل باستفادة يقضي الذي القانوني المبدأ في ساسهأ ،المالي التأديب اختصاص

 بهذه لمهامه ممارسته بسبب الشخصيةة مسؤولي ةثار إ مجال في القانونية الحماية منة تمثيلي
 ةارسلمم توافرها يجب التي الحرية" تعتبر حيث ةسياسي المسؤولية هذه لكون اعتبارا الصفة

                                                
1
  .18، ص نفسهمصدر ال من 118لمادة نظر اا  
           

2
  .21، ص من المصدر نفسه 137لمادة ا 
3
  .21، ص من المصدر نفسه 139لمادة ا  

4
  .09ص  ،فسهالمصدر ن من 52المادة   
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 على المبررات هذه تركز وهكذا "،السيادة هذه من يتجزأ لا جزء)...(  الوطنية السياسة
ة حال تمييز خلال من الموظفين بالصرف والآمرين الوزراء بين المهام طبيعة في الاختلاف
 إذ ،الخاصة بوضعيتهم  الوزراء ةحصان تبرر ،وبالتالي المسيرين عوانالأ ةحال عن الحاكمين

 حيانالأ بعض في ويكون ،التقديرية سلطةال من هامش على ةسياسي مهمةب مكلف كل يتوفر
 العملية ثارالآ نأ كما ،للدولة العليا المصلحة مفهوم إلى بالاستناد عمالهأ لتبرير امضطر 
 يرتكبون ما نادرا الوزراء نلأ محدودة تبقى خرينالآ والمديرين الوزراء بين التمييز عن المترتبة
 .1مباشر بشكل مخالفات

 التأديب ةلماد خضوعهم من البرلمان عضاءأو  الوزراء استثنى المغربي المشرع نأ رغم 
ة وظيف يتكتس ،الترابية الجماعات رؤساء تستثني لم المالية المحاكم مدونة نأ لاإ ،المالي
 ليسو  الانتخاب ةبواسط الوظائف هذه يتولون لكونهم تمثيليا طابعا الترابية الجماعات رؤساء
 برنامج على بناء مباشر غير أو مباشر بشكل سواء المحلية الساكنة تنتخبهم حيث التعيين
 يأالر  مامأو  المعنية الترابية للجماعات ليةاو التد الهيئات طرف من لتهمءمسا يتم وبه ،انتخابي
 الجهوية والمجالس للحسابات الأعلى المجلس اختصاص بين وبالمقارنة ،المحلي العام

 المالية المحاكم مدونة من لو الأ الكتاب من 52 المادة نأ المالي التأديب مادة في اتللحساب
 المجالس لاختصاص المعظم من الثاني الكتاب مواد في المضمون بنفس يقابلها ما لها ليس

 .2الجهوية

 المديرين مسؤوليةمصدر  المالي التأديب مادة في للمسؤولية المستوجبة المخالفات وتشكل
 مدونةب المتعلق القانون نص ،النظام هذا تفعيل أجل ومن ،المالي القاضي مامأ العموميين
 .3الاختصاص هذا ةممارس أجل من المتبعة المساطر على 62-99 المالية المحاكم

 للملك العام الوكيل إلى المالي التأديب مجال في المتابعة سلطة المغربي المشرع كلأو 
 حدىإ من أو لو الأ الرئيس من بطلب أو نفسه تلقاء من لقضيةا يرفع حيث ،المجلس لدى

 .1بالمجلس الهيئات
                                                

1
 .  45بداه مريم، مرجع سابق، ص   

2
  .46، ص المرجع نفسه 
3
  .60، ص المرجع نفسه 
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أن  في المالي التأديبو  الحسابات في البت اختصاصي بين ساسيالأ الفرق يتجلى وبهذا
 بحسابه بالإدلاء عمومي محاسب كل المشرع إلزام يفيد كما ،العام النظام ضمن يندرج لو الأ
 بعد المالي التأديب اختصاص المالي القاضي يمارس حين في ،سنويا المالي القاضي إلى

-99 القانون من 56و 55و 54 المادة في عليها منصوص مخالفات تشكل قد فعالأ اكتشاف
      .المالية المحاكم مدونةب المتعلق 62

 تتخذ ،المالية المحاكم مدونةب المتعلق 62- 99 رقم القانون من 58 مادةلل اوطبق وهكذا
 يمكن التي خرىالأ والوثائق المعلومات وعلى بها يتوصل التي الوثائق على بناء العامة ابةالني
 نأ للملك العام للوكيل تبين إذا ،المتابعة أو بالحفظ ماإ مقررا ة،لمختصا الجهات من تطلبها نأ
 وقد ،ةالقضي اليه عرضت التي الجهة إلى يبلغ معللا مقررا الشأن بهذا يتخذ ،للمتابعة داعي لا

 غيرها دون فعالالأ أو الأشخاص بعض على يقتصر وقد كلها القضية الحفظ مقرر يشمل
 إذا الحفظ قرار عن يتراجع نك أللمل العام للوكيل يمكن ، إذنهائيا يعتبر لا المقرر هذا نأ غير،

 وجود تثبت قرائن هناك نأ ،بها يتوصل التي الإضافية والمعلومات الوثائق خلال من له ظهر
 .المالي للتأديب المستوجبة المخالفات حدىا

 الرئيس إلى ملتمسا يوجه هإنف ،المتابعة للملك العام الوكيل فيها يقرر التي الحالة في ماأ 
 نهمأب بالأمر المعنيين ويشعر القضية في بالتحقيق يكلف مقرر مستشار تعيين قصد لو الأ

 المكلف والوزير هؤلاء ليهاإ ينتمي تيال سلطةال أو الوزير يخبر كما ،المجلس مامأ متابعون
 .2بالوصاية اليه المعهود الوزير الاقتضاء وعند الماليةب

 بجميع المقرر المستشار يقوم خذومآ فعالأ من المتابعة مقررات تتضمنه ما ساسأ وعلى
 أو التحقيقات بجميع للقيام يؤهل إذ ة،واسع سلطات المغربي المشرع له خول حيث ،التحقيقات

 إلى والانتقال الوثائق جميع على والاطلاع ،الخاصة أو العمومية الأجهزة جميع لدى رياتالتح

                                                                                                                                                       

          ذا تغيب أو عاقه عائق للملك العام الوكيل : يمارس مهام النيابة العامة الوكيل العام للملك ويساعده محامون عامون، وا 
هذا الغرض، يمارس الوكيل العام للملك مهام النيابة العامة إلا في المسائل ناب عنه أحد المحامين العامين الذي يعينه سنوي ل
 .02، مصدر سابق، ص 62-99القانون التنظيمي رقم من  14القضائية المسند النظر فيها إلى المجلس، المادة 

1
 .10، مصدر سابق، ص 62-99لقانون التنظيمي رقم من ا 57نظر المادة ا 
2
  .66، 65ص ص  بداه مريم، مرجع سابق، 
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 نأ يظهر الذين الأشخاص جميع إلى والاستماع اللازمة المعاينات واجراء المكان عين
 سفرأ التي النتائج يتضمن تقريرا المقرر المستشار ينجز التحقيق انتهاء بعد ،1ةقائم مسؤوليتهم

 يبتدأ يوما 15 أجل في ملتمساته يضع الذي، للملك العام الوكيل إلى ويوجهها ،حقيقالت عنها
 .2التوصل هذا تاريخ من

 متضمنا كاملا بتوجيهه المسطرة تتواصل، لمستنتجاته للملك العام الوكيل وضع بعد
              المتابعة شار إ رهن القضية لوضع وذلك الضبط كاتب إلى العامة النيابة لمستنتجات

 ،الملف على لاطلاعه الموالية يوما 30 خلال للمتابع ويجوز ،عليه الاطلاع بهدف محاميه أو
 يتقدم نأ ،جلالأ نفس داخل له يجوز كما، محاميه ةبواسط ماأو  شخصيا ماإ ةكتابي ةمذكر  تقديم
 .يختارهم الذين الشهود إلى الاستماع فيه يلتمس بطلب

 طلب وتقديم الكتابية المذكرة تقديم أجل وانصرام الاطلاعة مرحل من الانتهاء بعد 
 جاهزة نهاأ الملفات فحص بعد لو الأ للرئيس تبين إذا و ،الاقتضاء عند الشهود إلى الاستماع

 إذ ،المالية والشؤون بالميزانية المتعلق التأديب ةغرف جلسات جدول في بإدراجها مرت، أللب
 أجل داخل الجلسات لحضور والشهود المحامينو  للمتابعين الاستدعاءات الضبط كاتب يوجه
 وتجري ،علنية الماليةو  بالميزانية المتعلق التأديب جلسات وتعتبر انعقادها، قبل يوما 15

 مدونةب المتعلق 62 -99 رقم القانون من 64 المادة في الوارد التسلسل حسب شفويا بالمناقشة
 منه نإذب التدخلات تتم حيث المناقشات على الاشراف الهيئة رئيس يتولى كما ،المالية المحاكم
 .3ذلك تحقيق أجل من مفيدا يراه اجراء يأب مرالأ أو قرار يأ اذباتخ الجلسة نظام على ويحافظ

 المتعلق للتأديب الخاضعين الأشخاص حدد قد المغربي المشرع نأ نجد ،هذا وبخصوص
 62-99 رقم القانون في عليها المنصوص لعقوباتع لخضأ بحيث، المالية والشؤون بالميزانية
 كل وكذا مسؤول أو بالصرف مساعد مرآ أو بالصرف مرآ كل المالية المحاكم مدونةب المتعلق
 حدىإ مهامهم لةاو مز  اثناء ارتكبوا إذا لحسابهم أو سلطتهم تحت يعمل عون أو موظف

 :التالية المخالفات
                                                

1
  .68، ص المرجع نفسه 
2
  .11، مصدر سابق، ص 62-99من القانون التنظيمي رقم  61المادة  
3
  .71بداه مريم، مرجع سابق، ص  
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 .بصرفها مروالأ وتصفيتها العمومية بالنفقات الالتزام قواعد مخالفة -1
 .العمومية بالصفقات المتعلقة التنظيمية النصوص احترام عدم -2
 .عوانوالأ الموظفين شؤون بتدبير الخاصة والتنظيمية التشريعية النصوص مخالفة -3
 .بصرفها مروالأ وتصفيتها العمومية الديون بإثبات المتعلقة القواعد مخالفة  -4
 بالنصوص عملا إليهم به يعهد قد التي العمومية الديون تحصيل قواعد مخالفة -5

 .العمل بها الجاري التشريعية
 .المجلس لرقابة الخاضعة الأجهزة ممتلكات تدبير قواعد مخالفة -6
 .عتماداتللا تجاوز من التمكن بهدف ةلنفق القانوني غير التقييد -7
 ة.صحيح غير أوة مزور  بأوراق المالية المحاكمة إلى دلاءالإ أو المستندات خفاءإ  -8
 العمل بها الجاريالضريبية  النصوص لمقتضيات خرقا أو تجاهلا فاءالو  عدم -9

 الملزمين لبعضة قانوني غيرة بصف امتياز تقديم قصد عليها المترتبة بالواجبات
 .بالضريبة

 .عينية أو ةنقدي رةمبر  غير منفعة على لغيره أو لنفسه الشخص حصول -10
 خلالالإ بسبب وذلك ت،مسؤوليا داخله يتحملون عمومي بجهاز ضرر الحاق -11

 التقصير أو غفالالإ خلال من أو بممارستها ملزمون هم التي المراقبة في الخطير
 .1الإشرافية بمهامهم القيام في المتكرر

 الانضباط رقابة طارإ في المالية لرقابةل العليا الهيئات نأ ،قولالصدد يمكن ال  هذا وفي 
 المالي الفسادة ومحارب واحد هدفها نأ لاإ ،العربي المغرب دول بينضوابطها   تختلف التأديبو 

 حيث من الاختلاف هو الهيئات هذه بين لو الأ ختلاف، والاالموجودة المالية الثغرات عن الناتج
 الميزانية مجال في الانضباط رقابةب سماها الجزائر في المحاسبة مجلس أن حيث ة،التسمي

 المجلس ماأ ،التصرف خطاءأ بزجر سمىفت تونس في المحاسبات ةلمحكم بالنسبةو  ،الماليةو 
 الاختلاف ماأ ،المالية والشؤون بالميزانية المتعلق التأديب ةتسمي عليها فأطلق للحسابات الأعلى

 نجد، لرقابةا لهذه الخاضعين الأشخاص في فتمثل المالية لرقابةل العليا الهيئات هذه بين خرالآ
 الخاضعة الأجهزة بأحد عون أو مسؤول يأ ضعخأ قد والمغربي والتونسي الجزائري المشرع نأ

                                                
1
  .09، مصدر سابق، ص 62-99من القانون التنظيمي رقم  54لمادة نظر: اا 



 الرقابة القضائية للهيئات العليا المستقلة للرقابة المالية ضوابط

 

103 
 

 ةشامل التأديبو  الانضباط رقابة نأ يلاحظ وما ،التأديبو  الانضباط لرقابة العليا اتالهيئ لهذه
 خلاف على التأديبو  الانضباط لقواعد مخالفة حدوث في بهتشت مسؤول يأ تضم ةوواسع

 لاإ ،فقط العموميين والمحاسبين فبالصر  رينمالآ تمس التي العمومية الحسابات على لرقابةا
 رقابة اطار في المغربي المشرع نأ في يكمن العليا الهيئات هاته بين الجوهري الفرق نأ

 تحت يعمل موظف كل وكذا مالي مراقب كل ضم المالية والشؤون بالميزانية المتعلق التأديب
 محاسب كل ضم كما ،مالحسابه يعمل أو المالي المراقب أو بالنفقات الالتزام مراقب مرةإ

 المغربي المشرع نأ  نجد ،لحسابه يعمل أو تهمر إ تحت يوجد عون أو موظف كل وكذا عمومي
 المتعلقة التأديب لرقابة يخضع الكل بحيث المالي الفسادة محارب على جدا حريص كان

 بعض استثنى أنه المغربي المشرع  على كذلك يلاحظ وما ،المالية والشؤون بالميزانية
 بالميزانية المتعلق التأديب ميدان في القضائي للاختصاص خضوعهم عدم من لأشخاصا

 عند وذلك المستشارين ومجلس النواب مجلس عضاءأو  الحكومة اعضاء وهم المالية والشؤون
 تحديد في تمثل العليا الهيئات هاته بين الاخر والاختلاف ،الصفة بهذه  مهامهم ةولامز 

 في المحاسبة مجلس نأ نجد ،التأديبو  الانضباط رقابة مجال في اعليه قبعامال المخالفات
، حصرا حددها وقد الماليةو  الميزانية تسيير مجال في الانضباط لقواعد مخالفة 15 جدأو  الجزائر

 خطاءأ 07 في وحصرتها التصرف خطاءأ حددت فقد تونس في المحاسبات ةمحكم ماأ
 في المجلس عليها المعاقب المخالفات حدد  ربالمغ في للحسابات الأعلى للمجلس بالنسبةو 

 انقضاء على نص التونسي المشرع نأ فيه تمثل خرالآ ختلافالا نأ كما ،مخالفة 11
 خمس في حصرها وقد عليه المدعى بوفاة أو بالتقادم التصرف  خطاءأ زجر مادة في المسؤولية
 .التصرف أخط ارتكاب من بداية سنوات

 المخالفات على المطبقة الغرامات اصدار يمكن لا نهأ على نص فقد الجزائري المشرع ماأ
 بعد الخطأ ةمعاين تمت إذا وذلك الماليةو  الميزانية تسيير في الانضباط مجال في المرتكبة
 نص المغربي المشرع نأ نجد المقابل في ،الخطأ ارتكاب تاريخ من سنوات( 10ة )عشر  مضي
 المتعلق 62-99 القانون من 56و 55و 54 المواد في عليها المنصوص المخالفات تقادم على

 داخل مختصة سلطة كل أو المجلس طرف من اكتشافها يتم لم إذا وذلك المالية المحاكم مدونةب
 .فيه ارتكبت قد تكون الذي التاريخ من يبتدئ ةكامل سنوات (05ة )خمس أجل
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 المالية للرقابة لةالمستق العليا للهيئات القضائية الرقابة ثار: آالثاني المبحث

 التي المالية لرقابةل العليا للهيئات الممنوحة قضائيةال الرقابية الصلاحيات إطار في
 لرقابةا هذه ولتكون،لرقابتها الخاضعة العمومية والمؤسسات الهيئات جميع على تمارسها
 بجزاء اقترانها وجب الدولةب العمومية للنفقات المسيرين ةكاف علىة ملزم العليا للهيئات المخولة
 والتلاعب الغش شكالأ كل من العام المال على للمحافظة جزائية عقوبات فرض من تمكنها

 ة.شرعي غير القانونية غير والممارسات

 لرقابةل العليا الهيئات قبل من الممارسة لرقابةا نوع باختلاف المترتبة ثارالآ تختلف 
 .الشأن هذا في قرارات من يصدره ما بموجب ايتخذه جزاءات وجود في تلتقي نهاأ لا، إالمالية

 مناط حيث من المالية لرقابةل العليا للهيئات قضائيةال لرقابةا ثارآ لاو تن يتم وسوف
 الهيئات عن الصادرة والقرارات حكامالأ في الطعن حيث ومن والشخصية المالية المسؤولية

 :الآتية المطالب وفق وذلك العليا

 .العمومية الحسابات رقابة عن المترتبة النتائج :الأول المطلب

 .المالية لرقابةل العليا الهيئات عن الصادرة حكامالأ في الطعن طرق :الثاني المطلب 

 العمومية الحسابات رقابة عن المترتبة النتائج :الأول المطلب

 طارإ في المالية لرقابةل العليا للهيئات الموكلة العمومية الحسابات على لرقابةا مجال في
 ماأ العمومية الحسابات على لرقابةا المحاسبة مجلس يمارس حيث ،المالي الفساد ةحمكاف

 للحسابات الأعلى والمجلس ،الحسابات في القضاء رقابة تمارس تونس في المحاسبات محكمة
 عنها ينتج الصلاحيات هذه جراء ومن ،الحسابات في البت التدقيق ةعملي يتولى المغرب في
لزام تهاسلط فرض من تمكنها قضائية ثارآ  على المحافظة بغية لها بالخضوع الهيئات جميع وا 

 ة.دول لكل العمومية الميزانية
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 الجزائر في المسألة وضع :الأول الفرع 

 مرتكبي حق فية مالي غرامات تتضمن قرارات الجزائري المحاسبة مجلس يصدر
 السنوي جرالأ الغرامة مبلغ زاو يتج ان يمكن لا ومبدئيا ،ادانتهم تثبت نالذي المالية المخالفات
ا               خام الاجر كان إذا تحديد دون المخالفة تاريخ عند المعني الموظف هيتقاضا الذي الاجمالي

 من حكم خرقهة حال في قصىأ حد إلى المبلغ هذا يضاعف نأ يمكن استثناء لكن صافيا أو
 مبرر غير عيني أو مالي امتياز لكسب التزاماته تجاهل أو التنظيمية أو التشريعية حكامالأ

 .1ةعمومي هيئه أو الدولة حساب على لغيره أو لصالحه

 العام المال على المحافظة أجل من المحاسبة مجلس تدخل على المترتبة الجزاءات نإ
 وفي ،20 /95 مرالأ ضمن الواردة القانونية النصوص من نستشفه ما وهوة، ومتنوع متعددة

 بالخزينة ضررا تلحق مخالفات أو وقائع أو حالات تحقيقاته ثناءأ المجلس عاين إذا سياقال هذا
 المعنية المصالح  فورا يطلع لرقابته الخاضعة العمومية والمؤسسات الهيئات بأموال أو العمومية
 الكفيلة التدابير اذاتخ بغرض وذلك ،خرىأ ةمؤهل سلطة كل وكذا الوصية أو السلمية وسلطاتها

 مسائل نأبش جزاءات الجزائري المشرع ردأو  هذا عنة وزياد ،سليما تسييرا موالالأ ربتسيي 
 ثناءأ المحاسبة مجلس اثبت إذا نهأ الحصر لا المثال سبيل على الصدد هذا في ونذكر ،خرىأ

 ،معنويين أو طبيعيين اشخاص طرف من ةقانوني غير ةبصف مبالغ حيازة أو قبض تم نهأ رقابته
 سلطةال فورا يطلع العمومي المرفق أو الإقليمية الجماعات أو للدولة ةمستحق موالالأ ههذ وتبقى

 نص بصريح وهذا القانونية الطرق بكل المستحقة المبالغ استرجاع أجل من بذلك المختصة
 المجلس ةقضا لاحظ إذا نهأ إلى الإشارة وتجدر، الذكر السالف  95/20 مرالأ من 25 المادة

 العام النائب إلى الملف ارسال يتولى جزائيا وصفا وصفها يمكن وقائع رقابته ةممارس ثناءأ
 العدل وزير يطلع نأ عليه يتعين الحالة هذه وفي، قضائيةال المتابعات بقصد قليمياإ المختص

 .2يتبعونها التي سلطةوال المعنيين الأشخاص يشعر كما ،بذلك

 من المرتكبة المخالفات 02-10 قمر  مرالأ بموجب المالية العقوبات تشديد شمل وقد
 :حالتين في تتجسد والتي العموميين المحاسبين طرف

                                                
1
  .185بن زيان سعادة، مرجع سابق، ص  
2
  .541، 540، مرجع سابق، ص ص بريشوقي يعيش تمام وعزيزة ش 
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 عدم أو التسيير على حسابه ايداع عن العمومي المحاسب تأخر حالة :الأولى لحالةا
 .الثبوتية المستندات ارسال

 بين ما حدودها رفع تم ةمالي ةغرام بإصدار المخالفة هذه على بناء المحاسبة مجلس يقوم
 المشرع منح حيث جزائري دينار الالف بين حاو تتر  كانت بعدما دج 50.000دج و5000
 يتجاوز لا أجل في حسابه لتقديم العمومي المحاسب إلى مراأ المحاسبة مجلس ارسالإمكانية 

 المحاسبة مجلس يطبق المحدد جلالأ في الحسابات تقديمه عدم حالة وفي نهأ غير، يوما 60
 100 ب يقدر كان بعدما جزائري دينار 500 إلى رفعه تم والذي لمحاسبا لىا عمالي اكراها
 .دينار

 أو الحسابات تقديم المحاسبة مجلس لرقابة الخاضعة الهيئات رفض حالة :الثانية الحالة
 خيرالأ هذا يقوم حيث ،والتحقيقات التدقيقات اجراء عند المحاسبة مجلس إلى المستندات
 بين حاو تتر  كانت ما بعد جد 50.000 وج د 5000 بين ما رفعها تمة مالي عقوبات بإصدار
 الحسابات وتدقيق ةمراجع رقابة على يترتب حوالالأ كل وفي ،1جد 10000 و جد 1000
 :يلي ما العمومية

 لحسابات ةمراجع ةعملي اجراء بعد ا اتضحم إذا :العمومي المحاسب ةذم ابراء -1
 لمجلس ويمنح بها قام التي المالية ياتالعمل جميع ةوصح ةسلام العمومي المحاسب
 القانونية القوة نفس القرار هذا يأخذ حيث ،نهائي قرار بموجب للذمة بإبراء المحاسبة

 له يمكن فلا صدرهأ الذي نفسه المحاسبة مجلس حتى ،طرافالأ جميع ةمواجه في
 .العمومي محاسبلل والمالية الشخصية ةمسؤولي وتقرير فيه الرجوع بعد

 إذا مدين حالة في العمومي المحاسب المحاسبة مجلس يضع :مدين حالة في وضعه -2
 غير ايراد أو ةمبرر  غير أو ةقانوني غيرة نفق صرف أو مبلغ نقص ذمته على سجل

 .2محصل

                                                
  .420طلاش خليدة، مرجع سابق، ص  1
2
 شوقي يعيش تمام، مجلس المحاسبة الجزائري التنظيم والاختصاصات، مرجع سابق، ص 
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 ةمعاقب سلطة المحاسبة لمجلس نهأ على الجزائري المشرع نص فقد ،هذا عن فضلا 
 العمومي المحاسب وظائف في التدخل على فعليون محاسبون نهمأب يصرح الذين الأشخاص

 المبالغ ةهميأ حسب وذلكج د 100,000 إلى مقدارها يصل قد ةمالي ةغرام بإصدار وذلك
 .1مرالأ هذا من 27 المادة حكامأ تطبق أو لهااو تد أو حيازتهاة ومد ةالتهمة ومد ةالتهم محل

 التي ضرارالأ عن الناتج التعويض ةلأمس غفلأ قد الجزائري المشرع نأ إلى الإشارة يجدر
 العمومي المحاسب وضع بضرورة المبدأ حيث من قرأ نهإف ،العموميون المحاسبون فيها يتسبب

 المبلغ حساب ةطريق يحدد لم نهأ لاإ ،الناقص المبلغ ياو يس مالي بمبلغ مدين حالة في
، تقديرهال الحساب لقاضي التقديرية سلطةال عطىأ حيث ،المحاسب قبل من تسديده المستحق

 المستحقة النفقات تحديد السهل من كان نإف ،شكالاتالإ منة مجموع هذا عن ينجر لكن
 المتعلقة العمليات حالة في كذلك يبدو لا مرالأ نأ لاإ ،الميزانية بتنفيذ المتعلقة للعمليات بالنسبة
 .2بالتعقيد تتصف والتي العمومية بالخزينة

 المحاسبة مجلس يصدر الماليةو  الميزانية يرتس مجال في الانضباط رقابة مجال وفي
 أو أخط ارتكبوا الذين الهيئات أو المؤسسات أو المرافق عوانأ أو المسؤولين ضد غرامات
 .3ةعمومي بهيئة أو العمومية بالخزينة ضررا تلحق مخالفة

 خاضعه ةعمومية هيئ في بالإدارة قائم أو ممثل أو عون يرتكبها التي المخالفة كانت إذاف
 تجاهل أو التنظيمية أو التشريعية الاحكام من حكما خرقه في تتمثل المحاسبة المجلس لرقابة

 ةهيئ أو الدولة حساب على لغيره أو لصالحه مبرر غير عيني أو مالي امتياز لكسب التزاماته
 .4للموظف السنوي المرتب مبلغ ضعف يكون للغرامة قصىالأ المبلغ نإف ة،عمومي

 يصدرها التي والغرامات المناعات تطبيق بين التعارض يقع لا نهأ ىإل الإشارة تجدر
 نأ ي، أالاقتضاء عند المدنية والتعويضات الجزائية العقوبات تطبيق مع المحاسبة مجلس

                                                
1
  .13 المعدل والمتمم المتعلق بمجلس المحاسبة، مصدر سابق، ص 95/20من الأمر  03فقرة  86المادة  
2
 .113 ، مرجع سابق، صلمحاسبة الجزائري التنظيم والاختصاصاتمجلس اشوقي يعيش تمام،  

3
  .12موساوي حليمة، مرجع سابق، ص  
4
  .08عبد العزيز عزة، مرجع سابق، ص  
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 حكامالأ مع بالموازاة المعني على تسري ان لها منه الصادرة والقرارات المحاسبة مجلس حكامأ
 .1خرىالأ قضائيةال

 مجال في أخط أو مخالفة ارتكب الذي العون عن العفو حالة يقرر نأ اسبةالمح لمجلس
 أو السلميين مسؤوليه من كتابي بأمر تذرع متى المالية،و  الميزانية تسيير في الانضباط رقابة
 ملتزما مادام ،مسؤوليتهم تحل حالةال هذه وفي ،مرالأ هذا مثل لإعطاء مؤهل شخص كل من

 .2مرؤوسيه على رئيسلل داريالإ الطاعة بمبدأ

( 10) عشر مضي بعد الخطأ ةمعاين تمت إذا الغرامات هذه صدارإ يمكن لا نهأ غير
 كل حق في يصدرها ةبغرام المحاسبة مجلس يعاقب كما ،الخطأ ارتكاب تاريخ من سنوات
 المحاسبة مجلس لرقابة ةخاضع ةعمومي هيئه في بالإدارة قائم أو ممثل أو عون أو مسؤول
 أو مالي امتياز لكسب التزاماته تجاهل أو التنظيمية أو التشريعية حكامالأ من حكما خرق الذي
 مبلغ يحدد اين عمومية، هيئة أو الدولة حساب على لغيره أو لصالحه مبرر غير عيني

  20/ 95 مرالأ من 89 المادة في المقرر المبلغ بضعف للغرامة الاقصى

 تونس في المسألة وضع :الثاني الفرع      

 تتضمن قرارات قضائيةال الرقابية الصلاحيات مجال في المحاسبات محكمة صدرت 
 يتم الحالات جميع وفي ،ادانتهم تثبت الذين المالية المخالفات مرتكبي حق فية مالي خطيات
 ساسيالأ القانون من 44 الفصل لأحكام طبقا المحدد المقدار ضعف عن يقل لا مبلغا تحميله

 .المحاسبات مةمحكب المتعلق41 /19رقم

المحاسبات من  محكمةمن الجزاءات التي تقضي بها ة تترتب عن ارتكاب المخالفات جمل
ضمن ة الواردة وهو ما نجده في النصوص القانوني للدولة العموميةموال أجل الحفاظ على الأ

ر غير المبرر بعذ التأخير أوخلال حالة الإطار في وفي هذا الإ ،19/41ساسي رقم القانون الأ
المعلومات التي تطلبها  أوالوثائق  أومن قبل المحاسب في تقديم الحسابات ة قاهر ة أو قو شرعي 

                                                
1
  .15 المعدل والمتمم المتعلق بمجلس المحاسبة، مصدر سابق، ص 95/20من الأمر  92لمادة نظر: اا 
2
  .13عبد العزيز عزة، مرجع سابق، ص  
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 200من  ةن تقضي بتحميله خطيأمحكمة المحاسبات وبالتالي يمكن ل، محكمة المحاسبات
 .1دينار 1000 دينار إلى

خطاء التصرف أزجر  المحاسبات محكمةخطاء التصرف تتولى أوفي مجال زجر 
تعاقب  ،المحليةوالجماعات  العمومية توالمنشآوالمؤسسات  الدولةعوان أمن قبل  ةرتكبالم

 113الفصل  تصرف معنىأ شخص يثبت مسؤوليته في ارتكاب خطالمحاسبات كل  محكمة
خام السنوي الذي يمنح بين الجزء الثاني عشر وكامل المرتب ال حاو يتر  ةمن هذا  القانون بخطي

وذلك بصرف النظر عن  ةون اعتبار المنح العائليد أيخ ارتكاب الخطمر في تار للمعني بالأ
بحيث  ،المرتكبةالتصرف  خطاءأأو  أة التي قد يستوجبها خطالجزائي أو يةالتأديبالعقوبات 

التصرف نفس صفات الخطايا المحكوم بها  ءخطاأمادة زجر تكتسب الخطايا المحكوم بها في 
سبين العموميين ويتم استخلاصها حسب الصيغ نفسها المحاسبات على المحا محكمةمن قبل 

 .2وتتمتع بالضمانات نفسها

 في المغرب المسألةوضع  :الفرع الثالث

يحكم المجلس  الماليةالمحاكم  مدونةالمتعلق ب 62-99من القانون رقم  66 مادةطبقا لل
 المخالفةوتكرار  خطورةيحدد مبلغها حسب  غرامةتتخذ شكل ة الأعلى للحسابات على شخصي

مبلغ  زاو يتجن أمخالفة ومن غير درهم عن كل  (1000) لفأيقل هذا المبلغ عن  لاأعلى 
عند ارتكاب  بالأمرالمعني  كان يتقاضاه الذيجر السنوي الصافي مخالفة الأعن كل  غرامةال

المحكوم مجموع مبلغ الغرامات  زاو يتج لاأيجب  ،مخالفةمن  أكثرارتكاب  حالةوفي  ،المخالفة
 ة.السالف ةجر السنويمرات مبلغ الأ أربع هاب

خرى ترك أ جهةنه من إدنى للغرامات فقصى والأن المشرع قد حدد الحد الأأوالملاحظ  
ترتب   المرتكبةكانت المخالفات  إذاتقدير المبالغ الواجب ارجاعها في حال  سلطةالحكم  لهيئة

 ،المخالفةلمبالغ من طرف مرتكب لرقابته وتؤدى هذه ا الخاضعة الأجهزةحد لأ ةعنها خسار 
على  الفوائد التي تحتسب إلى ةضافإ ،لاأو  الرأسمالوتحتسب المبالغ الواجب ارجاعها من خلال 

                                                
1
  .05، مصدر سابق، ص 19/41 من القانون الأساسي 52الفصل  ظر:نا 
2
  .09، 08، ص  ص نفسهمصدر المن  115و  114الفصلين  
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التي يكون فيها مرتكب  حالةوجوابا ال ،المخالفةمن تاريخ ارتكاب  ابتداءساس السعر القانوني أ
من القانون رقم  67 المادةنصت  ةة أجر يأأو لا يتقاضى  ةغير عمومي ةجر أالمخالفة يتقاضى 

غرامة تحتسب ال ة،أجرة غير عموميكان مرتكب المخالفات يستفيد من  إذان أعلى  62- 99
أجرة  ةيأإذا كان لا يتقاضى نه أفي حين  ة،الصافي ةجرته السنويأساس أالتي يتعرض لها على 

تصرف م ةلموظف بدرج ةالصافي السنوية جرةما يعادل الأ إلى غرامةن يصل مقدار الأفيجوز 
 .111جور رقم في سلم الأ ةعلى رتبأيستفيد من  ةالمركزي بالإدارة

 :يلي فيماللحسابات  الأعلىمن قبل المجلس  الممارسة لرقابةعن ا الناتجةثار تتجلى الآ

لا يدخل القرار النهائي  :التدقيق والبت في الحسابات حالةفي  المترتبةثار الآ :أولا 
ن المجلس أغير  ة،محاسبي ةأو وضعيلكل حساب  العامة النتيجةير على تغي يللمجلس أ

 بإدراجبقرار سابق  المحددةالحسابات ة حالة عدم ترحيل بقييكلف المحاسب العمومي في 
 النهائيةوتثبت القرارات  ،للتسيير الجاري المحاسبية الوضعية أوفي الحساب  التسويةحسابات 

 :كان المحاسب العمومي إذاما 

 ةالمحاسب العمومي بصفة ابراء ذم : حيث يتضمن القرار في هذه الحالةةالذم بريء -1
 المترتبةضمانه المالي ورفع اليد عن التقييدات  بإرجاعوالإذن عند الاقتضاء  نهائية

 .ما انقطع عن القيام بعمله ذاإعلى ممتلكاته 
ذا كان فائض الحساب نايكون للقرار نفس الأ :في حسابهفائض  -2 تج عن مبالغ ثر وا 

إذن له في القرار بالالتجاء إلى  ،دفعها المحاسب العمومي لسد عجز ظنه موجودا
 ة.بعد تقديم المبررات اللازم المذكورةلاسترجاع المبالغ  الإداريةالسلطات 

ويتم  ،حيث يحدد القرار مبلغ العجز الواجب دفعه بمجرد تبليغ القرار :هعجز في حساب -3
أو  ،الخزينة لفائدةوالتنظيمية المعمول بها  التشريعيةضيات تحصيل العجز طبقا للمقت

 .2المعنيةالعمومية  المؤسسةأو  المقاولة لفائدةعند الاقتضاء 
 

                                                
1
  .74، 73بداه مريم، مرجع سابق، ص ص  
2
  .07، مصدر سابق، ص 62-99من القانون التنظيمي رقم  40لمادة نظر: اا 
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 في حالة التسيير بحكم الواقع المترتبةثار الآ :ثانيا

مره في نفس القرار بتقديم حسابه داخل أ ،إذا اعتبر المجلس شخصا محاسبا بحكم الواقع
كما يمكن للمجلس بصرف النظر عن مقتضيات  ،يقل عن شهرين ألاله على  أجل يحدده

 ةن يحكم على المحاسب بحكم الواقع إذا لم يكن موضوع متابعأ ،من هذا القانون 37المادة 
مبلغ  يتجاوزن أموال أو القيم دون حيازة أو استعمال الأ ةومد ةهميأبغرامة تقدر باعتبار  جنائية

 .1ةغير قانوني ةلمبالغ التي تمت حيازتها أو استعمالها بصفهذه الغرامة مجموع ا

 في حالة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية المترتبةثار الآ :ثالثا

كثر من المخالفات المشار أأو  ةيعاقب المجلس الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفة واحد 
 خطورةالية بغرامة يحدد مبلغها حسب من مدونة المحاكم الم 56و  55و  54ليها في المواد إ

درهم عن كل مخالفة من غير  (1000) ألف ن لا يقل هذا المبلغ عنأو تكرار المخالفة على 
التي كان يتقاضاها  الصافية السنويةجرته أمجموع مبلغ الغرامة عن كل مخالفة يتجاوز ن أ

 يتجاوزالغرامات لا يمكن ان  ن مجموع مبالغأغير  ،مر عند تاريخ ارتكاب المخالفةالمعني بالأ
ن المخالفات أما إذا ثبت للمجلس أ ،الذكر السالفة السنويةمرات مبلغ الأجرة ( 04)ربع أ

رجاع إمر ببالأ يحد الأجهزة الخاضعة لرقابته قضى على المعنلأ ةتسببت في خسار  ةالمرتكب
ساس السعر أد على وفوائد وتحسب الفوائ سمالأهذا الجهاز من ر  ةلفائد ةالمبالغ المطابق

 تأديبيافعال تستوجب اجراء ن الأأوفي حالة اكتشاف  ،من تاريخ ارتكاب المخالفةابتداء  القانوني
 .2من مدونة المحاكم المالية 111أو جنائيا تطبق مقتضيات المادة 

العليا في الجزائر  ةمن قبل الهيئات الرقابي الموقعةات والعقوبات المالية ءتختلف الجزا
القضائية تمكن الهيئات العليا للرقابة  الرقابيةفمن خلال الاختصاصات  ،والمغرب وتونس

ففي مجال الرقابة على الحسابات  ،المالية من فرض جزاءات على كل مرتكبي مخالفات
حيث  ،الجزائري في حق مرتكبي المخالفات التي تثبت ادانتهم المحاسبةالعمومية يصدر مجلس 

في حالة  جد 50.000 ج ود 5000تقدر بين  ةزائري غرامة ماليالج المحاسبةيوقع مجلس 

                                                
1
  .07، مصدر سابق، ص 62-99من القانون التنظيمي رقم تين لمادنظر: اا 
2
  .12من المصدر نفسه، ص  66نظر: المادة ا 
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ما بين  ةن يحكم بغرامة ماليأكما له  ،المحاسب العمومي عن ايداع حسابه على التسيير تأخر
في حالة رفض الهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبات تقديم  جد 50.000دج و 5000

 ةففي صور   ،لمحكمة المحاسبات في تونس ما بالنسبةأ ،المستندات عند اجراء التدقيقات
من قبل المحاسب في تقديم الحساب  ةقاهر  ةغير المبرر بعذر شرعي أو قو  التأخيرالاخلال أو 

أو الوثائق أو المعلومات التي تطلبها محكمة المحاسبات يمكن للمحكمة ان تقضي بتحميله  
ة للمجلس الأعلى للحسابات في وبالنسب ،دينار 1000 ألف دينار إلى (200) مائتي من ةخطي

أو أكثر من المخالفات  ةن المجلس يحكم على الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفة واحدإالمغرب ف
مبلغها حسب د بغرامة يحد ،من مدونة المحاكم المالية 56و  55و  54ليها في المواد إالمشار 
درهم عن كل مخالفة و  (1000) لا يقل هذا المبلغ عن الفأو تكرار المخالفة على  خطورة

التي كان  الصافية السنويةجرته أمجموع مبلغ الغرامة عن كل مخالفة  يتجاوزن أمن غير 
 .يتقاضاها

ما دج، أ5000 الموقعة عن كل مخالفة وقدرها ما بين ةفالمشرع الجزائري حدد العقوب 
ربي نلاحظ والمشرع المغ ،دينار 1000إلى  200ما بين  ةالمشرع التونسي فقد حصر الخطي

له في تكييف المخالفات  التقديريةمر للمجلس الأعلى للحسابات وجعل السلطة نه ترك الأأ
السنوية الأجرة  يتجاوزدرهم والا  1000لا يقل هذا المبلغ عن أوهو  أحيث جعل مبد ةالمرتكب
 بالأمر.للمعني  الصافية

ئر على انتهاك القوانين في الجزا ةعلى الرغم من الجزاءات التي يفرضها مجلس المحاسب 
لا أنواعه أالفساد بكل  ةفي مجال مكافح المتواجدةوبالرغم من الرقابة  ،والتنظيمات المعمول بها

 ،النشر ةعدادها المجلس تفتقد لخاصيإوذلك كون التقارير التي يقوم ب ةنه بقيت دون فعاليأ
ونفس  لن،تظهر للعفهي كذلك لا  ،ونفس الموقف ينسحب على محكمة المحاسبات في تونس

فهي لا تظهر للعلن لكي لا يتمكن  ،مر بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات في المغربالأ
مخالفات التي ارتكبتها ووضعها الهذه الهيئات  ب ةمواجهتالي الجميع من الاطلاع عليها وبال

لى عدم تكرار مر الذي يدفع مسؤولي هذه الهيئات إالأ ،ي العامأالر  ةمر الواقع ومواجهمام الأأ
عضاء مجلس أثير على أمر التن هذا الأأنه من شأكما  ،الخروقات والانتهاكات التي وقعوا فيها

واعداد  ،كمل وجهأعلى  ةمما يجعلهم لا يقومون بمهامهم الرقابي ةالمعنوي ةمن الناحي ةالمحاسب
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ن هذا النمط من أل لقو لما يدفعنا  ،ي العامأكونها لا تصل إلى الر  فعاليةوذات ة تقارير مميز 
نه رقابة تبررها وجود ألنموذج خارجي جاهز على  ةنما يعد كونه مجرد تقليد ومحاكاإالرقابة 

 ةالجزاءات المقرر  ةمر يوحي إلى عدم ردعيوهذا الأ ،الفساد ةظاهر  ةلمحارب ةوفعلي ةحقيقي ةرغب
مما يجعل تلك  ،دارات العمومية ذات النفوذ العالي في الدولةفي صالح المؤسسات والإ

عمليات التسيير  ةوشفافي ةنه المساس بنزاهأمر الذي من شالأ ،الجزاءات مجرد حبر على ورق
ملاك لهذه المؤسسات مما ينعكس دون شك على انتشار الفساد والعبث بالمال العام والأ

 التجاوزاتنه ليس هناك رادع قوي لمثل هذه أالعمومية وانطوائها على كل القطاعات مادام 
 .1المشروعةوالانتهاكات غير 

 المطلب الثاني: طرق الطعن في الأحكام الصادرة عن الهيئات العليا للرقابة المالية

القضائية للهيئات العليا للرقابة المالية وما يترتب عنها في اطار الاختصاصات الرقابية 
ت ات والذين تثبلمخالفصدار عقوبات تمثلت في التزامات المالية المرفقة على مرتكبي اإمن 

فقد  ،حيث أنه كل قرار من أي جهة يكون قابل للطعن لأنه ليس معصوم من الخطأادانتهم، 
في حق المعني بالأمر، وفي هذا المجال، جعل إمكانية  متعسفةتكون الجهة المصدرة للقرار 

نوع بين إلا أن طرق الطعن تختلف وتتالعليا الرقابية الهيئات  قرارات الصادرة عنالالطعن في 
بين و  ،مجلس المحاسبة في الجزائر، ومحكمة المحاسبات في تونسالقرارات الصادرة عن 

 .المجلس الأعلى للحسابات في المغرب

 الفرع الأول: وضع المسألة في الجزائر

من خلال طرق الطعن المحددة ي الأحكام الصادرة عن مجلس المحاسبة أنه  نستشف
ية ذات طبيعة متخصصة في القضايا المالية والمحاسبية، ليس هناك أدنى شك أنه هيئة قضائ

بحيث يستفيد كل صاحب صفة ومصلحة )المتقاضي المعني، السلطة الرئاسية أو الوصائية 
التي كان يخضع لها المخالف المذنب أو كان يخضع لها وقت ارتكابه المخالفة موضوع القرار، 

( من ضمانة القرار أصدرو الفرع الذي الناظر العام من تلقاء نفسه، الغرفة بالمجلس أ

                                                
1

دراسة -الآليات والتحديات–، دور الهيئات العليا المستقلة للرقابة المالية في مكافحة الفساد يعيش تمام شوقي 
  .20، 19ص ، مرجع سابق، ص مقارنة بين الجزائر والمغرب
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المتقاضي على درجات في الطعن في القرارات النهائية في القرارات الصادرة عن مجلس 
 القرارات المؤقتة لا يمكن الطعن فيها لأنها تمهيدية. خلافبالمحاسبة والمشمولة بالنفاذ 

 .1نويكون الطعن بالطرق التالية: الطعن بالمراجعة والاستئناف والطع

 أولا: طلب المراجعة

ويقصد بالمراجعة هو إعادة النظر في موضوع الحكم لأسباب لم يطلع عليها القضاء وقت 
 وتكون قرارات المجلس موضوع مراجعة في الحالات التالية:، 2إصداره الحكم

 .بسبب خطأ أو السهو في الحكم 
 .الاغفال أو التزوير 
 الاستعمال المزدوج 
 تبرر ذلك، مثلا وجود أدلة جديدة لم تثار في الدعوى  بسبب ظهور عناصر جديدة

 .3سابقا بحسن نية صاحب الطعن ويمكن أن تؤثر على مجريات الحكم

ويشترط لقبول طلب المراجعة أن يشتمل على عرض الوقائع والوسائل التي استند اليها 
لس المحاسبة صاحب الطلب مرفقا بالمستندات والوثائق الثبوتية، ويوجه الطلب إلى رئيس مج

ة في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ تبليغ القرار موضوع الطعن، كما يمكن اجراء المراجع
 .4القرار أساس وثائق ثبوتية اتضح أنها خاطئةصدر بعد الأجل المذكور أعلاه إذا 

تدرس الغرفة أو الفرع طلب مراجعة القرار موضوع الطعن الذي صدر عن أي منهما أين 
لغرفة أو الفرع قاضي يكلف بدراسة طلب المراجعة وتقديم اقتراحات كتابية في يعين رئيس ا

مدى قبول وصحة هذا الطلب، ليبلغ الملف بعد نهاية الدراسة إلى الناظر العام لتقديم استنتاجه 

                                                
1
 .118بن زيان سعادة، مرجع سابق، ص  

2
 .118لمرجع نفسه، ص ا 

3
 .16المعدل والمتمم، المتعلق بمجلس المحاسبة، مصدر سابق، ص  95/20من الأمر  03فقرة  102انظر: المادة  

4
 .112أحمد بلودنين، مرجع سابق، ص  



 الرقابة القضائية للهيئات العليا المستقلة للرقابة المالية ضوابط

 

115 
 

كتابيا، ويحدد رئيس الغرفة أو الفرع بعد ذلك تاريخ الجلسة ويبلغ كل الأطراف أين يشارك 
 .1الجلسة بطلب منه أو باستدعاء من رئيس الغرفة أو الفرعصاحب الطلب في 

المراجعة أثر موقف للقرار موضوع الطعن، طلبات و ولا تكون لإجراءات المراجعة التلقائية 
غير أنه يمكن رئيس المجلس بعد استشارة رئيس الغرفة أو الفرع المعني والناظر العام، أين 

اصدار القرار الذي يبت في طلب المراجعة إذا تبين أن هذا القرار إلى غاية يأمر بوقف تنفيذ 
 .2الدفوع المسند اليها في المراجعة تبرر ذلك

 ثانيا: الطعن بالاستئناف

تاريخ تبليغ ( من 1ن قرارات مجلس المحاسبة قابلة للاستئناف في أجل أقصاه شهر )تكو 
السلمية أو السلطات ولا يقبل الطعن إلا من المتقاضي المعني أو القرار موضوع الطعن، 
بموجب عريضة استئناف كتابية مفصلة للوقائع والدفوع المستند  ،الوصية أو الناظر العام

 عليها، موقعة من صاحب الطلب أو ممثله قانونا.

المحاسبة الاستئناف  مجلسفيذ القرار موضوع الطعن، يدرس وللاستئناف أثر موقف لتن
التي أصدرت القرار موضوع الطعن، ويفصل فيه بقرار بتشكيلة كل الغرف مجتمعة، عدا الغرفة 

 .3اغلبية الأصوات

في  ند اليهاتتطلع تشكيلة كل الغرف مجتمعة في جلستها على العريضة والوسائل المس
دعم الاستئناف ومقترحات المقرر واستنتاجات الناظر العام، ويعرض رئيس الجلسة القضية 

 .4ظر العامللمداولة دون حضور كل من المقرر والنا

 

 

                                                
1
 .17المعدل والمتمم، المتعلق بمجلس المحاسبة، مصدر سابق، ص  95/20من الأمر  104المادة  

2
 .17صدر نفسه، ص من الم 106المادة  

3
 .112أحمد بلودنين، مرجع سابق، ص  

4
 .17المعدل والمتمم، المتعلق بمجلس المحاسبة، مصدر سابق، ص  95/20من الأمر  109المادة  
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 ثالثا: الطعن بالنقض

تكون قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكيلة كل الغرف مجتمعة قابلة للطعن 
بالنقض طبقا لقانون الإجراءات المدنية، حيث يتم تقديم الطعن بالنقض بناء على طلب 

مالية أو الشخص المعني أو محام معتمد لدى المحكمة العليا، أو بطلب من الوزير المكلف بال
 .1السلطات السلمية أو الوصية أو الناظر العام

يقبل الطعن بالنقض في القانون الجزائري خلال شهرين تحتسب اعتبارا من تاريخ التبليغ 
الرسمي لقرار المجلس المطعون فيه، حيث أنه يجدر الإشارة أن المشرع الجزائري لم يذكر 

ورودها إلى مجلس المحاسبة، بل أحال  أسباب قبول الطعن بالنقض في القانون المتضمن
قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهي كالآتي: مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات أو 

وعيب تجاوز السلطة، ومخالفة القانون، ومخالفات اغفالها، وعدم الاختصاص النوعي، 
الحكم، الحكم بما لم يطلب الاتفاقيات الدولية، انعدام التسبيب أو قصوره أو تناقضه مع منطوق 

 .2أو أكثر مما طلب، السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية

 الفرع الثاني: وضع المسألة في تونس

المتعلق بمحكمة المحاسبات طرق  19/41حدد المشرع التونسي في القانون الأساسي رقم 
اعتبرها هيئة قضائية ضد القرارات والاحكام الصادرة عن محكمة المحاسبات، و وكيفية الطعن 

 ذات طبيعة متخصصة في القضايا المالية والمحاسبية.

ويكون الطعن بالطرق التالية: مراجعة قرارات السلطة الإدارية، الاستئناف، التعقيب، 
 مراجعة الأحكام الصادرة عن المحكمة.

 أولا: مراجعة قرارات السلطة الإدارية

مؤسسات العمومية والجماعات المحلية القيام لدى يجوز للمحاسبين والممثلين القانونيين لل
محكمة المحاسبات بطلب مراجعة القرارات الإدارية النهائية الصادرة في حقهم، وذلك في أجل 

                                                
1
 .18، 17من المصدر نفسه، ص ص  110المادة  

2
 .124، 123أحمد بلودنين، مرجع سابق، ص ص  
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تاريخ بلوغ الاعلام بالقرار إلى الطرف المعني بالأمر، حيث يرفع الطعن شهرين ابتداء من 
ه المطعون فيلسلطة التي صدر عنها القرار بعريضة معللة تعد في نظيرين يوجه أحدهما إلى ا

 والآخر إلى كتابة المحكمة.

ولا يكون لطلبات مراجعة قرارات السلطة الإدارية أثر موقف لتنفيذها، غير أنه يجوز 
رأي النيابة العمومية أن يأذن بتوقيف التنفيذ إلى  للرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بعد أخذ

إذا كان كما أن لمحكمة المحاسبات أن ترفض طلب الطعن  ،1حين البت في طلب المراجعة
وفي  صادرا من غير ذي صفة أو تم القيام به دون مراعاة الآجال القانونية أو كان غير معلل،

المحاسبات حكما في شأن المقتضيات المطعون فيها وفق محكمة حالة تم قبول الطعن، تصدر 
 .2الإجراءات المقررة للحكم في الحسابات

 يا: الاستئنافثان

يمكن للمحاسب العمومي أو كل وزير فيما يخص ادارته والمؤسسات الراجعة اليه بالنظر 
المحلية أن يقدم في أجل شهرين من تاريخ تسلم النيابة العمومية للحكم أو أو رئيس الجماعة 

عمومية من ، كما يمكن للنيابة الالاستئناف يقدمه محام في الاعلام بالحكم الصادر ابتدائيا طلب
تلقاء نفسها الطعن بالاستئناف وفق نفس الإجراءات، ويقدم هذا الطلب إلى كتابة المحكمة 

 .3مصحوبا بمذكرة في بيان أسباب الاستئناف والاستئناف يوقف التنفيذ

قبل النظر  تحال جميع التقارير المتعلقة بالاستئناف على النيابة العمومية لإبداء الرأي
ذا كان غير  فيها، وللمحكمة أن ترفض الطعن إذا لم يحترم الشروط الشكلية والاجرائية وا 

 .4مبرر

 

 
                                                

1
 .06، مصدر سابق، ص 19/41 القانون الأساسي من 80، 79، 78الفصول  نظر على التوال:ا 

2
 .07من المصدر نفسه، ص  84، 83الفصلين  

 .07من المصدر نفسه، ص  85الفصل  3

4
 .07، ص نفسهمصدر المن  87، 86الفصلين  
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 ثالثا: التعقيب

جعل المشرع التونسي للمحاسب العمومي إمكانية الطعن بالتعقيب في حكم استئنافي 
أو لخرق القانون أو لضعف التعليل أو غيابه أو لتحريف الوقائع أو للخطأ لمخالفة الاجراءات 

فع الطعن أمام الهيئة التعقيبية عن طريق محام في ظرف شهرين من تاريخ اعلام وير  البين،
المحاسب العمومي بالحكم، ولنفس الأسباب وفي نفس الآجال يمكن للنيابة العمومية من تلقاء 

فيما يخص ادارته والمؤسسات الراجعة اليه بالنظر أو من الممثل  نفسها أو بطلب من كل وزير
ويقدم مطلب التعقيب إلى كتابة المحكمة  المحلية أن تقدم مطلبا في التعقيب القانوني للجماعة

 .1وجوبا بمذكرة في بيان أسباب التعقيب، والتعقيب لا يوقف التنفيذ

المطاعن وتصرح برفضها إذا لم تحترم الشروط الشكلية تبت الهيئة التعقيبية في كافة 
ذا قضت الهيئ ترجع ة بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة والاجرائية أو كانت غير مبررة، وا 

القضية إلى دائرة استئنافية أخرى وعند الاقتضاء إلى الدائرة الاستئنافية التي أصدرت الحكم 
بتركيبة أخرى، وفي حالة تم الطعن بالتعقيب للمرة  المطعون فيه، لتبت في الحساب من جديد

الحكم المطعون فيه من جديد فإنها تبت في الثانية لنفس السبب ورأت الهيئة التعقيبية نقض 
 .2الأصل نهائيا

 رابعا: مراجعة الأحكام الصادرة عن المحكمة

بطلب من يمكن لمحكمة المحاسبات رغم صدور حكم بات في حساب ما مراجعته سواء 
المحاسب بناء على عريضة معللة تقدم إلى كتابة المحكمة وتكون مشفوعة بالحجج التي وقع 

خطأ أو سهو أو باتا أو يطلب من النيابة العمومية بسبب يها بعد أن يصبح الحكم العثور عل
تزوير أو استعمال مكرر، حيث أن طلب المراجعة لا يعطل تنفيذ الأحكام غير أنه يجوز 

التنفيذ ويقع للرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بعد أخذ رأي النيابة العمومية أن يأذن بوقف 

                                                
1
 .07، ص ، مصدر سابق19/41 القانون الأساسيمن  89الفصل نظر: ا 

2
 .07من المصدر نفسه، ص  92، 91الفصلين  
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 إلى الوزير المكلف بالمالية و إلى الوزير الذي يهمه الأمر وممثل ابلاغ هذا الإذن حالا
 .1الجماعة المحليةالمؤسسة العمومية أو رئيس 

ترفض محكمة المحاسبات الطعن المقدم من قبل المحاسب إذا لم يحترم الشروط الشكلية 
ت تبت في والاجرائية أو كان غير مبرر وفي صورة قبول طلب المراجعة فإن محكمة المحاسبا

 .2الحساب من جديد حسب الإجراءات المقررة للحكم في الحسابات

 الفرع الثالث: وضع المسألة في المغرب

طرق الطعن العادية تضمن حقوق الدفاع بواسطة  والتوجيهيةفضلا عن المسطرة الكتابية 
 وفروع الغرف.ضد القرارات الصادرة ابتدائيا عن الغرف 

 أولا: الاستئناف

الاستئناف على أنظار هيئة الغرف المشتركة ويحق ممارسته من طرف يعرض طلب 
المحاسب العمومي ووزير المالية والوزير المعني بالأمر والوكيل العام للملك لدى المجلس 

 .3وكذا الممثلين القانونيين للأجهزة العمومية المعنية الأعلى للحسابات والخازن العام للمملكة

ل، وتودع عريضة قرار المجلس مشمولا بالنفاذ المعج، ما لم يكن ويوقف الاستئناف التنفيذ
يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار  (30الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين )

 .4النهائي

فضلا عن هذا، يبت المجلس في طلبات استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية عن 
يتقدم بها المحاسب العمومي أو ذوو حقوقه بصفة لى عريضة المجالس الجهوية، وذلك بناء ع

شخصية أو بواسطة وكيل أو وزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الاختصاصات 
المكلف بالمالية  المخولة لهم تطبيقا للنصوص لتشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو الوزير

                                                
1
 .07من المصدر نفسه، ص  94، 93صلين الف 

2
 .07من المصدر نفسه، ص  96الفصل  

3
 .06، 05، مرجع سابق، ص ص  أحمد الميداوي 

4
 .07، مصدر سابق، ص 19/41القانون التنظيمي رقم من  05و 04الفقرتين  45المادة  
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م أو وكيل الملك أو الممثل القانوني للجماعة المحلية أو أو الخازن بالجهة أو العمالة أو الاقلي
الهيئة أو المؤسسة أو المقولة العمومية المعنية، ويوجه ملف الاستئناف من طرف كتابة الضبط 

 .1بالمجلس الجهوي إلى كتابة الضبط بالمجلس

 ثانيا: الطعن بالنقض

على للحسابات قابلة لأن تكون تعتبر القرارات النهائية الصادرة استثنائيا عن المجلس الأ
 بالنقض أمام المجلس الأعلى.موضوع طعن 

أو بواسطة وكيل أن يمارسوا  حقوقه بصفة شخصية ذوييحق للمحاسب العمومي أو 
الموالية لتاريخ تبليغ القرار ( يوما 60الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى داخل أجل ستين )

قانون أو عدم احترام الإجراءات الشكلية أو انعدام التعليل النهائي وذلك إذا رأوا أن هناك خرق لل
إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني  الحقأو عدم اختصاص المجلس، ويخول نفس 

لى الممثلين القانونيين للأجهزة العمومية بالأمر والوكيل العام للملك والخازن  العام للمملكة وا 
 354لتحقيق والبت في طلب النقض طبقا لمقتضيات الفصل المعنية داخل نفس الأجل، ويتم ا

 . 2من قانون المسطرة المدنية

 ثالثا: طلب المراجعة

في حالة اكتشاف جديد يمكن أن تكون القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا أو استئنافيا عن 
 .3المجلس الأعلى للحسابات موشوع طلب مراجعة

و ذوي حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل، وهذا الحق مخول للمحاسب العمومي أ
لى نفس الحق إلى كما يخول  الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني الوكيل العام للملك وا 

                                                
1
 .08من المصدر نفسه، ص  48المادة  

2
 .08من المصدر نفسه، ص  49المادة  

3
 .06مد الميداوي، مرجع سابق، ص أح 



 الرقابة القضائية للهيئات العليا المستقلة للرقابة المالية ضوابط

 

121 
 

( 60، ويخول الحق في طلب المراجعة بعد انصرام أجل الستين )بالأمر والخازن العام للمملكة
 .1طعن بالنقضأعلاه فيما يخص ال 49يوما المنصوص عليها في المادة 

يمكن كذلك وبخصوص الطعن في القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، 
الطعن في قرارات أو أحكام المجلس الأعلى للحسابات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية 

بواسطة ثلاث وسائل قانونية وهي الطعن بالاستئناف والنقض من جهة وطلب  والشؤون المالية
 .2ة من جهة ثانيةالمراجع

القانون الحالي تقدما بالمقارنة مع القانون السابق، الذي كان يتيح فقط إمكانية  أحرزوقد 
تقديم طلب نقض أو مراجعة بشأن أحكام المجلس الأعلى للحسابات، ولم يكن يأخذ قاعدة 

خذ التقاضي على درجتين، لكن المشرع انتبه إلى هذا الأمر عندما وضع النص الحالي، وأ
تدبير لمنظومة العدالة، وتهزيز ضمانات بنظام التقاضي على درجتين، وذلك من أجل أفضل 

 .3المتقاضيين في الوصول إلى المحاكمة العادلة

تختلف عملية الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن الهيئات العليا للرقابة المالية، 
بة حددها المشرع الجزائري بثلاث طرق في قرارات مجلس المحاسوفي هذا المجال نجد أن 
الطعن بالاستئناف والطعن بالنقض، أما المشرع التونسي فقد حدد  ،طرق وهي طلب المراجعة

قرارات السلطة  كيفية الطعن في قرارات محكمة المحاسبات بأربعة طرق تمثلت في مراجعة
وبالمقارنة كذلك مع ، الإدارية، الاستئناف، التعقيب، مراجعة الأحكام الصادرة عن المحكمة

المشرع المغربي نجده قد حصر طرق الطعن في قرارات المجلس الأعلى للحسابات بثلاث طرق 
وطلب المراجعة، نلاحظ أن طرق النقض تختلف باختلاف  والطعن بالنقض الاستئنافوهي 

 أربعة طرق للطعن فيالهيئة العليا المصدرة للقرار، وما نستشفه أن المشرع التونسي منح 
والمشرع المغربي الذي أعطى  المشرع الجزائريقرارات محكمة المحاسبات على خلاف 
للطعن في الأحكام الصادرة عن مجلس المحاسبة  للأشخاص المعنيين بالطعن ثلاث طرق

 المغربي. الجزائري والمجلس الأعلى للحسابات
                                                

1
 .08، مصدر سابق، ص 19/41القانون التنظيمي رقم من  50المادة  

2
 .78بداه مريم، مرجع سابق، ص  

3
 .80المرجع نفسه، ص  
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صادرة عن فضلا عن هذا، نلاحظ على أن ترتيب وتصنيف عملية الطعن في الأحكام ال
القرارات الصادرة المالية مختلفة من حيث التصنيف، فالمشرع الجزائري في الهيئات العليا للرقابة 

جعل من طلب مراجعة القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة هي  مجلس المحاسبةعن 
لطرق الطعن حيث أنها لا تكون لها أثر موقف للقرار موضوع الطعن، وهذا ما العملية الأولى 

قرارات السلطة الإدارية هي الأولى في عملية مراجعة نجده لدى المشرع التونسي فقد جعل 
لا يعطل تنفيذها كقاعدة عامة  السلطة الإدارية الصادرة عن قراراتال الطعن فيالطعن بحيث 

بعد أخذ رأي النيابة العمومية أن يأذن بتوقيف  غير أنه يجوز للرئيس الأول لمحكمة المحاسبات
جعل طلب المراجعة فيذ إلى حين البت في طلب المراجعة، أما بالنسبة للمشرع المغربي فقد التن

في المرحلة الثالثة من مراحل الطعن في قرارات المجلس الأعلى للحسابات وذلك في حالة 
كما نلاحظ أن  لمراجعةون القرارات النهائية موضوع طلب لاكتشاف عنصر جديد يمكن أن تك

في قرارات مجلس العملية الثانية لإجراء عملية الطعن ي جعل الاستئناف المشرع الجزائر 
 ستئنافالطعن، وللا القرار موضوع( من تاريخ تبليغ 01المحاسبة وذلك في أجل أقصاه  شهر )

أثر موقف لتنفيذ القرار موضوع الطعن، وهذا ما نجده لدى المشرع التونسي الذي جعل من 
عن محكمة المحاسبات وحدد ليات الطعن ضد القرارات الصادرة الاستئناف عملية ثانية من عم

أجل الطعن بالاستئناف بأجل شهرين من تاريخ تسلم النيابة العمومية للحكم أو الاعلام بالحكم 
نجد الاختلاف في اطار أجل الطعن بالاستئناف بين مجلس المحاسبة الجزائري شهر من وهنا 

تسلم ن محكمة المحاسبات المحددة بأجل شهرين من تاريخ تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه بي
النيابة العمومية للحكم، أما بالمقارنة مع المشرع المغربي جعل استئناف القرارات الصادرة عن 
المجلس ابتدائيا في المرحلة الأولى من مراحل الطعن في قرارات المجلس الأعلى للحسابات 

ل وقد حدد أجل إيداع جقرار المجلس مشمولا بالنفاذ المعويوقف الاستئناف التنفيذ، ما لم يكن 
 ( يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار النهائي.30عريضة الاستئناف داخل الثلاثين )

وتمثلت الطريقة الثالثة للطعن في قرارات مجلس المحاسبة في عملية الطعن بالنقض 
شرع التونسي فقد جعل من عملية التعقيب وذلك طبقا لقانون الإجراءات المدنية، أما بالنسبة للم

لا يوقف التنفيذ، بالمقارنة أيضا مع المشرع المغربي نجده  هي المرحلة الثالثة كذلك، والتعقيب
عن المجلس جعل من عملية الطعن بالنقض بالمرتبة الثانية واعتبر القرارات الصادرة استثنائيا 
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( يوما الموالية 60على، وذلك داخل أجل ستين )الأعلى للحسابات قابلة للطعن أمام المجلس الأ
 لتاريخ تبليغ القرار النهائي.

 خلاصة الفصل الثاني:

أجهزة رقابة مالية في  نستنتج في الأخير أن الهيئات العليا للرقابة المالية تعتبر أعلى
سات وذلك راجع للدور الرقابي الفعال التي تمارسه على مختلف الهيئات والمؤس الدولة،

العمومية الخاضعة لرقابتها، وفي هذا الاطار تعمل الهيئات العليا للرقابة المالية بممارسة جملة 
مظهر الهيئة القضائية وتجعلها مؤهلة بإصدار من الصلاحيات الرقابية القضائية التي تظهر 

وذلك عن طريق إصدارها  الرقابة القضائية الأخرى،أحكام قضائية تحاكي فيها سلطات 
 قوبات جزائية تمثلت في توقيع الغرامات المالية.لع

تتجسد الصلاحيات القضائية المخولة للهيئات العليا للرقابة المالية عن طريق اصدار 
قرارات تكتسب الصيغة التنفيذية قياسا على قرارات الجهات القضائية الإدارية وهي قابلة للطعن، 

قرارات، فقرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة الجهة المصدرة للوتختلف عملية الطعن باختلاف 
أمام مجاس الدولة، أما  الجزائري فهي قابلة للمراجعة والاستئناف، ويتم الطعن بالنقض فيها

بالنسبة للقرارات الصادرة عن محكمة المحاسبات في تونس فهي قابلة للمراجعة والاستئناف ويتم 
ة عن المحكمة وأخيرا، القرارات المنبثقة عن ومراجعة الأحكام الصادر الطعن  فيها بالتعقيب 

تقبل الاستئناف ويتم الطعن فيها بالنقض وعملية المجلس الأعلى للحسابات في المغرب فهي 
 المراجعة.

إن مجمل هذه الاختصاصات الرقابية القضائية المخولة للهيئات العليا، تبدو من الناحية 
 وميةمالعليا دورا هاما في حماية الأموال العالنظرية كافية بأن تمارس الهيئات الرقابية 

والمساهمة في تحسين مستواها، ذلك أن الرقابة القضائية التي يتمتع بها كل من مجلس 
المغربي، تمكنهم  المحاسبة الجزائري ومحكمة المحاسبات التونسية ومجلس الأعلى للحسابات

المحاسبة العمومية وتحقيق الشفافية  في نظامكقاعدة أساسية  من ترقية اجبارية تقديم الحسابات
 المطلوبة في تسيير المال العام.
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لكن في الواقع، فإن الدور الرقابي الممنوح للهيئات الرقابية العليا لم يرقى بعد لبلوغ هذا 
تحقيقها في تسيير الأموال العمومية، مازالت المستوى من التصور، والشفافية التي يسعى إلى 

مة، والفعالية التي يرمي الى ترسيخها في سبيل ترشيد الانفاق العمومي، ما تبدو مجدر فكرة حال
 ذهني تقابلها على أرض الواقع ممارسات تناقضها وتفرغها من محتواها. هي إلا تصور

لكننا نعتقد أن الرقابة كقاعدة عامة، هي مطلب أساسي في جميع الأنظمة الديمقراطية 
يير الشؤون العمومية لا يمكن له أن يخرج عن هذه القاعدة، في تسويطالب بالمزيد من الشفافية 

فحاجته إلى وجود هيئات قادرة على ممارسة رقابة فعلية تبدو ملحة أكثر من أي مجتمع آخر، 
ومن ثم فإن حالة التهميش التي يوجد فيها هذا الجهاز، لا يمكن أن تكون إلا نتيجة طبيعية 

لنظام الأحادي وينكر فكرة قيام مسؤولية الحاكم أمام للواقع الذي يعيشه المجتمع وطبيعة ا
محكوميه، وحق المحكومين في محاسبة من يحكمهم، والتي تعتبر جوهر وأساس قيام أي نظام 

 ديمقراطي.

يتضح مما سبق مدى أهمية الدور الرقابي الذي تؤديه الهيئات العليا للرقابة المالية 
لفات وجرائم الفساد المالي الإداري، وذلك بما ويظهر ذلك خاصة في مجال كشف وضبط المخا

والتي تدعمت بصورة واضحة وجلية في اتجاه تفعيل دور  لها من سلطات وصلاحيات رقابية
 مجلس المحاسبة ومحكمة المحاسبات والمجلس الأعلى للحسابات في مكافحة الفساد المالي.

 بالمبادئ السامية التي وجب ولكن يبقى موضوع مدى فعالية رقابة الهيئات العليا محصورا
لأي جهاز أعلى منها وتجسيد  أن تتحقق، والتي شملت استقلالية هاته الهيئات وعدم تبعيتها

مبدأ المشروعية والكفاءة والنزاهة والحياد، ومدى قدرته على تطبيق مضامين الرقابة التي توخاها 
حاب الأخطاء والمخالفات والقدرة على تحميل أص رع من إيجاد هذه الهيئات العليا،المش

 عن أخطائهم.ة القانونية يالمسؤول
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نستشف  أن يمكنضمن صفحات هذا العمل البحثي ،  وتفصيلمما سبق بيانه من شرح 
في تشريعات  وضع الآليات الرقابية الإدارية والقضائية المخولة للهيئات العليا للرقابة المالية بأن

يكتنفه الكثير من القصور الاجرائي أمام عقبة التحديات التي تواجه  دول المغرب العربي لا يزال
الهيئات الرقابية العليا إلا أنها  لتلكتشكيلة القضائية لل عملية الرقابة. ورغم الطبيعة المميزة

مسألة إنفاذ القرارات الصادرة عنها لا تزال تطرح نفسها بحدة مرة أخرى أمام عقبة مواجهة 
لية الدور الهيئات الادارية وغير الادارية الخاضعة لرقابتها ، وهو ما ألقى بضلاله على عدم فعا

 الرقابي الذي تتولاه في كثير من الأحيان.

، فإن الصلاحيات الرقابية الممنوحة للهيئات العليا في الرقابة اللاحقة على أضف إليه
بسبب عدم فعلية وفعالية الجزاءات التي تصدرها والتي لا تكون المال العام تبقى منقوصة 

 المشرع على ذلك في دول المغرب العربي. محكومة بآلية النشر في الجريدة الرسمية رغم نص

للرقابة المالية في مكافحة الفساد نخلص من خلال تناول موضوع دور الهيئات العليا 
المالي في دول المغرب العربي )الجزائر، تونس والمغرب( إلى تقرير جملة من النتائج في شكل 

 ملاحظات موزعة على محاور الموضوع، يمكن تفصيل ذلك كالآتي:

المستقلة للرقابة المالية في دول المغرب  هيئاتبال المنوطة إن الصلاحيات الرقابية -
العمليات المالية للآمرين بالصرف  سائر التحقيق فيفي  ترتكز بالأساسالعليا  العربي

إلى  تهدفوالمحاسبين العموميين، ويختلف دور الهيئات العليا بحسب ما إذا كانت 
، لذلك بإنجاز تقارير دوريةالعمومية ويكلف تبعا الأموال  تقييم ظروف استخدام وتسيير

ختصاص اداري، كما تنصب إختصاصها في هذه الحالة بأنه إوصف يمكن حيث 
صدار قرارات بشأنها  رقابة الهيئات العليا من ناحية أخرى على التحقيق في وقائع وا 

لرقابة على بحيث يتضمن منطوقها جزاءات على كل المخالفات المسجلة بمناسبة ا
ت مالية وفق المقتضيات القانونية، فيوصف الحسابات العمومية، أو حالة وجود مخالفا

 اختصاصها في هذه الحالة بأنه إداري.
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المتبعة أمام الهيئات العليا بمناسبة عمليات تدقيق ومراجعة  الوسائل الاجرائية تتعدد -
وهو ما يتيح مجال واسع له في سبيل ممارسة المهام الموكلة إليها  ،العمليات المنجزة

 بكل شفافية وموضوعية.
تختلف الآثار المترتبة للهيئات العليا في مجال الصلاحيات الرقابية الإدارية  -

تترتب جراء ممارستها للرقابة الإدارية  والقضائية، فكل هيئة عليا لها نتائج وآثار
 والقضائية المخولة لها.

 :يمكن أن نقترح ما يلي، على ما سبق من نتائج بناء 

في دول المغرب العربي في سبيل مماسة  منح استقلالية أكبر للهيئات العليانقترح  -
ا، ورفع حالة القيود المفروضة عليها، المهام الموكولة إليها، وتوسيع مجال تدخله

 المتعلقة باستغلال المال العام. مكانية الرقابة السابقة وحتى المعاصرةشمل إلت
توسيع مجال تدخل مجلس المحاسبة الجزائري ليشمل الرقابة على حسابات نقترح  -

الحملة الانتخابية وحسابات الأحزاب السياسية على شاكلة ما هو متبع في التشريع 
 التونسي والتشريع المغربي.

العليا في دول المغرب تمكين الجمهور من الاطلاع على حصيلة عمل الهيئات نقترح  -
العربي )الإدارية والقضائية( من خلال الحرص على نشرها بشكل دوري ومستمر 

 بالجريدة الرسمية لإضفاء مزيد من الشفافية على عمل كل منهما.
الحرص على متابعة تنفيذ الجزاءات المالية الصادرة عن الهيئات العليا نقترح أن يتم  -

على مستوى الإدارات السلمية ب تنص لة ومنبثقة عنهمن خلال تعزيز تواجد لجان ممث
 للهيئات المعنية والخاضعة لرقابة الهيئات العليا في دول المغرب العربي.
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 أولا: قائمة المصادر
 المتعلقة بالجزائرأ/ النصوص القانونية 

التعديل  ، المتضمن2016مارس  06المؤرخ في  16/01القانون رقم  -
مارس سنة  07، تاريخ 14للجمهورية الجزائرية، عدد جريدة رسمية الالدستوري، 

2016. 
، المحاسبةالمتعلق بمجلس  1995جويلية  17المؤرخ في  95/20الأمر رقم  -

 1995سنة  يوليو 23بتاريخ  39عدد  الجزائرية،الجريدة الرسمية للجمهورية 
، الجريدة 2016أوت  26المؤرخ في  10/02المعدل والمتمم بالأمر رقم 

 .2010بتاريخ أول سبتمبر سنة  50للجمهورية الجزائرية، عدد  الرسمية
لمحاسبة المتعلق با 1990غشت  15المؤرخ في  90/21القانون رقم  -

غشت  15، بتاريخ 35العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 
1990. 

للنظام  المحدد 1995نوفمبر  20المؤرخ في  95/377المرسوم الرئاسي رقم  -
، 72عدد ية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر الداخلي لمجلس المحاسبة، 

 .1995نوفمبر 26بتاريخ 
يحدد انتقاليا  1996يناير  22المؤرخ في  96/56رقم  المرسوم التنفيذي -

الأحكام المتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية 
 .06للجمهورية الجزائرية، عدد 

ديسمبر  04هـ الموافق لـ 1441ربيع الثاني عام  07التقرير السنوي المؤرخ في  -
 يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.، المتعلق بمجلس المحاسبة، الجر 2019سنة 
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 ب/ النصوص القانونية المتعلقة بالمغرب

المتعلق بمدونة  2002يوليو  13، المؤرخ في 99/62القانون التنظيمي رقم  -
أغسطس  15، عدد بتاريخ المغربية للمملكةالمحاكم المالية، الجريدة الرسمية 

2002. 

، المقدم إلى 2018برسم سنة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات  -
صاحب الجلالة نصره الله، من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، 

 الجزء الأول المجلس الأعلى للحسابات، الكتاب الثاني

 بتونس/ النصوص القانونية المتعلقة ج

، المتعلق بمحكمة 2019أفريل  30، مؤرخ في 19/41القانون الأساسي رقم  -
فيفري  20، بتاريخ 41، عدد للجمهورية التونسية الرسمي لرائداالمحاسبات، 

2020. 
رية التقرير السنوي الرابع والعشرون، تقرير نشاط الهيئة العليا للرقابة الإدا -

لعليا للرقابة الإدارية الهيئة ا،الجمهورية التونسية،2017و 2016والمالية لسنتين 
 والمالية

 ثانيا: قائمة المراجع

 الكتب: أ/

، دار هومة مجلس المحاسبة في الدستور الجزائري بين السلطة والحريةأحمد بلودنين،  -
 .للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر

 .، المجلس الأعلى للحسابات، الرباطالمحاكم المالية للمملكة المغربيةأحمد الميداوي،  -



 قائمة المصادر والمراجع
 

131 
 

سلسلة العمل التشريعي ، شرح وتحليل، الدستور الجديد للمملكة المغربيةكريم لحرش،  -
 .2012والاجتهادات القضائية، 

الرقابة السابقة واللاحقة على تنفيذ الموازنة العامة )دراسة كودار عبيد محمد صالح،  -
 .، الإسكندرية2017، الطبقة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، مقارنة(

، الطبعة الأولى، والاختصاصاتمجلس المحاسبة الجزائري التنظيم يعيش تمام شوقي،  -
 .مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية

 :المحكمة ب/ المقالات العلمية

مجلة )مجلس المحاسبة كآلية أساسية دستورية للرقابة المالية في الجزائر(،  حمد سويقات،أ -
 .2016، أكتوبر 14، عدد العلوم القانونية والسياسية

دراسات في لية رقابة للحد من الفساد في الجزائر(، آالمحاسبة كبن الدين فاطمة، )مجلس  -
 .2017، ديسمبر04، عدد 2حمد بن احمد وهران أ، جامعة الوظيفة العامة

–تمار خديجة، )تنظيم مهنة التدقيق الخارجي في الجزائر ومقارنتها مع الدول المغاربية  -
مجلة الدراسات المالية والمحاسبية دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمملكة المغربية(، 

 .2017، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر، العدد الثامن، ديسمبر والإدارية

شوقي يعيش تمام وعزيزة شبري، )دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد المالي في  -
، مارس 02، جامعة محمد خيضر، بسكرة، عدد الحقوق والحريات لةمجالتشريع الجزائري(، 

2016. 

رقابة مجلس المحاسبة في تقييم فعالية تسيير  الرحيم، )دورنادية عبد  نوال،ضريفي  -
مجلة معهد العلوم  (،سة حالة الرقابة على قطاع الصحة العموميةدرا–القطاع العمومي 

 .2002 ،01، العدد23المجلد  03جامعة الجزائر  ،الاقتصادية
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عبد العزيز عزة، )اختصاص مجلس المحاسبة في ممارسة رقابة الانضباط في مجال  -
الإنسانية والاجتماعية، مجلة التواصل في العلوم تسيير الميزانية والمالية في الجزائر(، 

 .2012، ديسمبر 32، عنابة، عدد جامعة باجي مختار

متطلبات تفعيل دور الأجهزة العليا على الميزانية العامة للدولة بالتطبيق )فلفول عبد القادر، -
d'Economie et de Developpement  Revue (،مع مجلس المحاسبة في الجزائر

Humain 2014، 09العدد ، 02، جامعة البليدة. 

مجلة لطفاوي محمد عبد الباسط، )مجلس المحاسبة أعلى هيئة رقابية على المال العام(،  -
، بتاريخ جويلية 03، عدد 12، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، مجلد دراسات وأبحاث

2020. 

مسعود راضية، )دور مجلس المحاسبة في حماية المال العام من الفساد المالي في  -
، جامعة العربي مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسيةتشريع الجزائري(، ال

 .2018، سبتمبر 11التبسي، تبسة، عدد 

المجلة ، (دور مجلس المحاسبة في تقييم السياسات العامة في الجزائر)موساوي حليمة،  -
السياسية، الجزائر، المجلد ، المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجزائرية للدراسات السياسية

 .الخامس، العدد الأول

محمد يونس الصايغ، مصطفى سالم النجيفي، )المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة  -
، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةالمالية ودورها في الحد من الفساد الإداري(، 

 .17، العدد 05جامعة كركوك المغرب، المجلد 
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 الملخص

تعتبر الهيئات العليا في دول المغرب العربي المؤسسات العليا للرقابة البعدية على النفقات 
لمجلس المحاسبة يمارس  العامة، وعلى ضوء ذلك تمارس صلاحيات إدارية، فبالنسبة

التسيير على النفقات صلاحيات إدارية تمثلت في حق الاطلاع وسلطة التحري ورقابة نوعية 
العامة للهيئات العمومية الخاضعة لرقابته وفق لمعايير الفعالية والكفاءة والاقتصاد، وبعد ذلك 

الأخطاء والمخالفات المالية للعمل على تفاديها مستقبلا يقدم لها توصيات وحلول لمعالجة 
في الرقابة ت إدارية وضع تكرارها، أما بالنسبة لمحكمة المحاسبات في تونس، تمارس صلاحيا

على التصرف التي ترمي من خلالها إلى التأكد من مطابقة أعمال التصرف المنجزة من قبل 
الاقتصاد والكفاءة والفعالية والشفافية، كما يمارس  مبادئل االهيئات الخاضعة لرقابتها وفق

ر ومراقبة المجلس الأعلى للحسابات في المغرب صلاحيات إدارية تمثلت في مراقبة التسيي
 الخاضعة لرقابته حفاظا على المال العام. استعمال الأموال بهدف بسط الرقابة على الهيئات

فضلا عن هذا، تمارس الهيئات العليا في دول المغرب العربي صلاحيات قضائية، حيث 
صلاحيات ذات طبيعة قضائية من خلال التأكد من مدى  يمارس مجلس المحاسبة في الجزائر

والتنظيمية المعمول بها  فعالية العمليات المالية المتعلقة بتنفيذ النفقات العامة للقواعد التشريعية
عن طريق تقديم الأعوان العموميين، المحاسبين العموميين والآمرين بالصرف الحسابات المالية 

خالفات المالية التي ترتكب في تسيير الميزانية العامة، أما عن الملمراجعة صحتها ويكشف 
من قبل محكمة المحاسبات التونسية فتمثلت في  بالنسبة للاختصاصات القضائية الممارسة

الخاضعة لرقابتها وفي حالة القضاء في الحسابات وزجر أخطاء التصرف للهيئات العمومية 
مرتكب في عملية الفساد المالي، كما نجد  المخالفات المالية تصدر خطية مالية على كل

شملت التدقيق والبت في المغربي الصلاحيات القضائية المخولة للمجلس الأعلى للحسابات 
 وآلية التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية. الحسابات



 

Résumé 

Les organismes les plus élevés des pays du Maghreb sont les institutions les plus 

élevées pour le contrôle à distance des dépenses publiques. Dans cette optique, des pouvoirs 

administratifs sont exercés. Pour le Conseil comptable, il exerce des pouvoirs administratifs, 

tels que le droit d’être informé, l’autorité d’enquête et le contrôle du type de gestion des 

dépenses publiques des organismes publics sous son contrôle, conformément aux normes 

d’efficacité,  et d’économie. Il fournit ensuite des recommandations et des solutions pour 

remédier aux erreurs et irrégularités financières afin de les éviter à l’avenir et de développer 

leur récurrence. Quant à la Cour de comptabilité en Tunisie Exercer des pouvoirs 

administratifs pour contrôler la conduite par laquelle il vise à s’assurer que les actions menées 

par les organes sous son contrôle sont conformes aux principes de l’économie, de l’efficience, 

de l’efficacité et de la transparence. Le Conseil suprême des comptes du Maroc exerce 

également des pouvoirs administratifs pour contrôler l’administration et contrôler l’utilisation 

des fonds afin d’étendre le contrôle des organes sous son contrôle afin de préserver les fonds 

publics. 

En outre, les plus hautes instances des pays du Maghreb exercent des pouvoirs 

judiciaires. Le Conseil comptable d’Algérie exerce des pouvoirs de nature judiciaire en 

s’assurant de l’efficacité des opérations financières liées à la mise en œuvre des dépenses 

publiques des règles législatives et réglementaires applicables en fournissant des 

fonctionnaires. Les comptables publics et les fonctionnaires des ordonnances d’échange 

vérifient les comptes financiers afin d’examiner leur validité et de divulguer les irrégularités 

financières commises dans la gestion du budget public En ce qui concerne les juridictions 

exercées par la Cour tunisienne de comptabilité, l’espace était représenté dans les comptes et 

les inconduites d’organismes publics sous leur contrôle et dans le cas d’irrégularités 

financières ont publié une écriture financière sur chaque auteur dans le processus de 

corruption financière. Nous trouvons également les pouvoirs judiciaires du Conseil suprême 

des comptes marocains, y compris l’audit et l’arbitrage des comptes et le mécanisme 

disciplinaire lié au budget et aux finances. 
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